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لمقاس<ة 


مر میس هه 
مر“ ١‏ 6 ع 
قررها هذا البيان مع المبادئ الأساسية للدين الإسلامي. 


وقد همل هذا الجدل ميادين الفكر السياسي والإحتماعي والحقوقيء 
وتضاربت فيه الآراء تضاربا كبيرا؛ إذ يذهب فريق من المفكرين إلى أن 
المبادئ ال أقرها البيان العالمي لحقوق الانسان» وال تعمل الآن الحركة 
العالمية الحقوق الإنسان على وضعها موضع التنفيذ في كل دول العالمء 
تختلف جملة وتفصیلا عن البادی والقیم الأخلاقية والعقائدية الى جاء ها 
الاسلام. 

وذهب فریق اني من الفکرین ال آن القیم الي تدعو إليها الحركة 
العالية حقوق الإنسان ف جميع إعلاناقها» لاتخلف مم حوهر البادی 
الأساسية للعقيدة الاسلامية. بل آن الاسلام - كما يرى هذا الفريق ‏ قد 
سبق إلى ترسيخهاء وجاء حت باکثر منها. 

وذهب فريق ثالث من الدارسين إلى أن مبادئ الدين الإسلامي تلتقي 
مع كثير من المبادئ العامة لحقوق الإنسان» غير أن الدين الإسلامي 
والحضارة العربية كما تشكلت عبر التاريخ هما بعض الخصوصيات الي 


لیعکن فا آن تتطابق مع كل ما عبرت عنه مواثیق حقوق الانسان. 


المقة 


ويبدو هذا التضارب في الاراء الذي نلاحظه عند التصدي لموضوع 
العلاقة بين الإسلام وحقوق الإنسان» راحع إلى أن معظم الذين تناولوا هذا 
الموضوع بالدرس قد تناولوه من زاوية يغلب عليها المنطق الأيديولوجحي 
و التزاعات السياسية والعقائدية. 


وهذا ما دفعئ إلى أن أرغب في دراسة ذا الموضوع : " الإسلام 
وحقوق الإنسان " دراسة أكادبمية » مطبقا مستلزمات البحث العلمي 
الصارمة» وذلك ماولة الانتقال بذا الوضوع ی میدان البحث العلمي 
الوضوعي. 


وقد إرتأينا آن النهج الدیکارتي هو الناسب غذا الوضوع» وهو النهج 
الذي يقتضي من الدارس لموضوع ماء أن ينطلق في دراسته ‏ خاصة في 
العلوم الإنسانية ‏ بدون مسلمات مسبقة وعليه فقد إنطلقت في هذا 
البحث بدون مسلمات» سياسية أوعقائدية سواء عن الإسلام أو حقوق 
الإنسان» ولهذا تعين علي في البداية العمل على تحديد مفهوم حقوق 
الإنسان» كما حددها البيان العالمي لسنة 1948 ثم البيانات اللاحقة, ثم 
تحديد المقصود بالشريعة الإسلامية» وهل جاءت هذه الشريعة بقيم متشابهة 
أو متطابقة أو مختلفة مع قيم ومبادئ المواثيق العالمية الحقوق الإنسان. 

وهذا كان من اللازم في المرحلة الثانية من سیر البصت القارن 
إستعمال المنهج المقارن» وقد كان هدف هذا البحث عند الإنطلاق» هو 
إحراء مقارنة شاملة بين كل المبادئ الى تطرق ضا البيان العالمي» غير أنه 


المقة 


تبين لي» عند مباشرة العمل» أن تناول الموضوع هذا الشكل أوسع من 
آطروحة ماحستیر» ولذا إرتأيت حصره ي محورین رئیسیین هي : حرية 
العقيدة والمساواة» ومبدأ " سيادة الشعب " أو الديمقراطية» وهي القضايا 
ال تركز حولهما النقاش في العالم العربي الإسلامي منذ ظهور البيان العالمي 
لحقوق الإنسان سنة 1948 هذا النقاش الذي وصل في بعض الأحيان إلى 
الإختلاف الكبير في الفهم والإجتهاد. 


المصل الاو ل 
تحدید معهوم الشریعه الاسلامیة 
ومعهوم حقوق الانسان 


الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلاميت ومفهوم حقوق اسان 


الفصل الأول 
نحديد مغهوم الشريعة الإسلامية 
ومفهوم حقوق الانسان 


البحث الأكاديمي» وغذا كان من اللازم أن نبدأ هذا البحث بتحديد أو 
تعریف ما نقصده بالشريعة الاسلامية وما نقصده بحقوق الانسان. 


المبحث الأول 
تحديد مفهوم الشريعة الإسلامية 


الشريعة الإسلامية والفقه الإسلامي 

على الرغم من أن الفقهاء والدارسين يفرقون بين الشريعة الإسلامية 
والفقه الإسلامى من الناحية النظرية» إلا أن الباحث المدقق يجد أن الشريعة 
والفقه هما في التحليل الأخير مفهومان متقاربان إلى حد التداخل . 

فمن حيث المنطق النظري يتفق العلماء ی هذا احقل العری بأن 
الشريعة الاسلامية هي : " القرآن والسنة ۲ آو هي : " الأحكام ال سنها 
الله للناس جیعا علی لسان رسوله محمد 35 ی الکتاب والستنة ۸ 
وبتفصیل آکفر : " یراد بالشريعة الاسلامية کل ما شرعه اه للمسلمین من 
دین» سواء کان بالقرآن نفسه و بسنة الرسول يوه من قول أو تقرير» فهي 


.2 مكي دردوس : المختصر في أصول الفقه » مطبعة جامعة قسنطينة » 2003 » ص‎  )1( 
رمضان علي السيد الشرنباصي : المدخل لدراسة الفقه الإسلامي ( ص14 ).» الدار الجامعية للطباعة والنشر»‎ - )2( 
.14 الطبعة (2)» بيروت 2000 » ص‎ 





الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


غذا تشمل : أصول الدین؛ آي ما یتعلق بالّه وصفاته والدار الاحرق وغير 
ذلك من بحوث علم التوحید آو علم الکلام» کما تشمل مایرجع ال 
قذیب الرء نفسه وأهله. وما يجب أن تكون عليه العلاقات الاجتماعية 
وماتهق المثل الأعلى: الذئ ب أن يعمل لبلوغه "00 

كما يتفق الدارسون بأن الفقه هو: " مجموع الأحكام العملية المستمدة 
من الأدلة الشرعية التفصيلية"0©. 

ويقصدون بالأحكام تعاليم الله إلى الناس» وبالعملية أي المتعلقة بالحياة 
اليومية» أما الأدلة الشرعية فيقصدون با : البراهين المستنبطة من الكتاب 
والسنة بصفة مباشر أو غير مباشرة» والمقصود بالأدلة التفصيلية هي الأدلة 
الحزئية أو الفرعية المتعلقة بحكم أو مسألة معينة. 

والأدلة ( أو المصادر) الى تستنبط منها الکلام الشرعية العملية هي 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس والإستحسان والمصالح المرسلة والعرف 
والإاستصحاب وشرع من قبلنا ومذهب الصحابي والدرائع» أي هي أحد 
فر 

وقد حاء في مقدمة ابن خلدون "..الفقه معرفة أحكام الله تعالى في 
إفعال المكلفين بالوحوب والخطر والندب والكراهية والإباحة» وهي مستقاة 
من الكتاب والسنة» وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة» فإن استخرجت 


.20 محمد يوسف موسى : المدخل لدراسة الفقه الاسلامي» دار الفكر العربي» بيروت ( بدون تاريخ ) » ص‎  )1( 
.20 نفس الرجم» ص‎ - 2( 





الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


الأحكام من تلك الأدلة قيل ها فقها ". 

ثم يضيف إبن خلدون : "...أن هؤلاء الذين يستخرحون هذه 
الأحكام كانوا يسمون في فجر الاسلام بالقراء تمييزا هم عن الذين م 
یکونوا یقرژون القرآن إذ كان العرب أمة أمية كما نعلمء عَظت 
أمصار الإسلام وذهبت الأمية من العرب عمارسة الکتابة» وقکن 
الاستنباط» و کمل الفقه وأصبح صناعة وعلماء فب‌دلوا باسم الفقهاء 
و العلماء من القراء "2" . 


ها تقدم خلص إلى أن الباحثين في میدان الشريعة الاسلامية ( الفقهاء) 
یتفقون من الناحية النظرية آن الشريعة عامة بحمیع الأحکام الاعتقادية 
والأخلاقية والعملية» آما الفقه فهو الفهم والاستنباط من الکتاب والسنة 
وما يتبعهما من أدلة فرعية» أي الجانب التطبيقي لما حاءت به الشريعة وهو 
بالتالي من عمل الفقهاء. 

هذا من الناحية النظرية» لكن من الناحية العملية فإننا نمحجد تداخلا 
کن اال اتن ا ا هة اه ته اه 
فقد جحرى الأمر في كليات الحقوق بالجامعات العربية على تدريس قضايا 
مثل الخطبة والزواج والطلاق وغيرها من مواضيع الأحوال الشخصية 
ویطلق عليها كلمة الشريعة الإسلامية» کما آن الفقهاء ی کتاباقم عندما 
یتناولون مواضیع مثل آحکام العقود من بيع وإيجار» وكذلك الأمر في الخال 


(1) - ابن خلدون : المقدمة » مطبعة التقدم» مصر ۰1984 ص 353. 





الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


الجزائي من أحكام الحدود والتعازير يصفون كتاباقم بأفا دراسات في 
الشريعة الاسلامية. 


وقي اعتقادنا أن الخلط بين مفهوم الشريعة والفقه لم يكن عفوياء بل 
كان بدافع إرادي» حى تمتد قدسية الشريعة الاسلامية ال هي مزلة من 
عند الله إلى ما استنبطه الفقهاء من البشر» وهذا بمزيح من دوافع سياسية 


وإيديولوجية. 


كما أن الدارس المدقق يخلص إلى أن الشريعة الاسلامية كم ص طلح 
وكمفهوم, في كتابات الدارسين والفقهاء القدماء منهم والمعاصرين؛ تطلق 
على : " ذلك التراث الإسلامي المقدس المشترك لدى جميع المسلمين» أيا 
تکن مرحعيتهم اللغوية والثقافية والتاريخية» وهي إلزامية لكل مسلمم 
وتشمل ثلائة آصول تأسيسية : آوشا القرآن ثم السنة النبوية» وال تضاف 
إليها تعاليم الأئمة الإ عشر بالنسبة للشيعة الاماميق أو الأئمة السبعة» 


لع ماو 


۴ 


بالنسبة للإسماعلية» وثالث الأصول هو الفقه» ورغم آن هذا الفقه قد تم 
تدوینه وتقنینه بفضل العمل التقی الذي أبحزه علماء الدين التقهاء 
عن طریق الاحتهاد فانه تم تلقية من طرف السلمین عثابة آوامر الله 
وال ۳ 

وما يرسح هذا الفهم هو أننا لو عدنا على الناحية العملية» وحاولنا 
البحث عن موقف الاسلام في قضية معينة هل هو وارد في الشريعة 


 )1(‏ أركون محمد : حقوق الإنسان في الفكر العربي» ( مفهوم الشخص في التراث الإسلامي ) مركز دراسات 
الوحدة العربية» بیروت ۰2002 ص 133. 





الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


الاسلامية أي في القرآن والسنة» ام هو من استنباط الفقهاء» مكان من 
الصعوبة الوصول إلى حقيقة جازمة. 

وعلى ضوء ما تقدم فإننا سنأحذ ‏ في بحثنا هذا هذا المفهوم الأخير 
للشريعة الاسلامية» أي سنأحذ بالمفهوم الواسع للشريعة من قرآن وسنة 


۰ 


المبحث الثاني 
نحدید مفهوم حقوق الانسان 

الجذورالتاريخية والفلسفية لحقوق الإنسان 

حقوق الانسان بالمصطلح الذي إتفق عليه عالميا هي: مجموعة من القيم 
الحديثة» وال بدأت تتبلور ي جلة من الاعلانات والواثیق الق تکونت 
تدريجيا وبصورة تراكمية عبر مسيرة النهضة الأوربية» بدءا من حركة 
الاحیاء الانساني (معسمدونعمعع) ی فکرة الانوار وفلسفته. ال التحولات 
والثورات الدس‌تورية ری أوربا الغربية وأمريكا ) ومواثيقها 
وإعلاناتها0!). 

وتعتبر مدرسة الحق الطبيعي, في الفكر الحقوقي الأوربي» من الجدور 
الفلسفية الكبرى لمفاهيم حقوق الإنسان» فهذه المدرسة هي الى رسخت 
الاعتراف بر جرد حقوق آساسية للانسان» كحق التملك» وحق'الحياة 


.417 كوثراني وجيه : حقوق الإنسان في الفكر العربي» مركز دراسات الوحدة العربية. بیروت» ۰2002 ص‎  )1( 





الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


وحق الاعتقاد وغيرهاء کما آن هذه الدرسة الفلسفية احقوقية هی ال 
رسخت الاعتقاد بأن هذه الحقوق نابعة من الطبيعة البشرية ذاتها باعتبارها 
السلطة الدينية أو لقوة من القوى أن تدعى أنها صاحبة الحق أو الفضل في 
منحها للأفراد12). 

وبالرغم من أن مبادئ حقوق الإنسان الي كرستها المواثيق الدولية 
الحديثة» عکن تأصیلها ف تعالیم الأدیان السماوية وغير السماوية؛ وفي 
تراث الثقافات والحضارات المختلفة» فإن صيغة "حقوق الإنسان" بالمصطلح 
الذي إتفق عليه عالميا قد جاءت به الإعلانات والمواثيق الى تمخضت عنها 
التحولات والثورات الدستورية الى شهدقا أوربا ثم أمريكا عبر أزمات بناء 
نمضتها احدیثة(2. 

ویذ کر الورخحون ی التعداد التاریخی طذه الوانیق: 

١‏ العهد الكسير : (02112 113802) سنة 1215 و کان عهدا 
بين ملك بر یطانیا "حون" و النبلای وقد تصمن مجموعة من حقوق 
الإنسان» وفي هذا الميثاق إعترف حاكم» لأول مرة ت التاريخ» بق 
كل مواطن ي البراءة حى تثبت إدانته من طرف القضاء» كما ظهر 


(1) - خود عبدالله ومغيزل جوزاف : حقوق الإنسان الشخصية والسياسية» ص 11 » منشورات عويدات» باريس 
5 » ص 11. 
 )2(‏ الشرفي عبداجيد : الحكم في الحضارة العربية الإإسلامية وحقوق الانسان المجلة العربية لحقوق الإنسان» عدد 


(8)» سنة (8) نوفمبر 2001 العهد العريي حقوق الإنسان» تونس » ص 42. 





الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة ااسلاميت ومفهوم حقوق اسان 


في هذا العهد. حق کل مواطن ف التظلم آمام القضاء ضد آي حبس 
غیر قانون. 

° هلنمس الحقوق ۰ ( ۵165 0۶ ۳۵/3600 ) سنت: ۰1628 
وأصدره أيضا ملك بريطانيا "شارل الأول". 


٩‏ _اعلاف الحتوق: ( وا۲1۵ ؟ه ١اط ۲٠٠‏ ) وأصدره البرلان 
الانجليزي سنة 1689 ووافق عليه "وليام آورنج". 


© دستور ولابة فرجینیا سنة ۰1776 وإعلان استقلال أمريكاء 
وأخيرا إعلان حقوق الإنسان والمواطن في فرنسا سنة 202171789 وقد 
اعتبر الإعلان الفرنسي لحقوق الإنسان» والصادر بعد إنتصار الثورة 
الفرنسية» وبعد تحطيم سجن الباستيل بحوالي شهر» اعتبر محطلة هامة في 
مسار بَلورة حقوق الإنسان في العصر الحديث؛ وهذا ليس فقط لأنه أدرج 
في رأس الدستور الفرنسي الصادر سنة 1791 ثم أشير على مبادئه في كل 
دساتير الدولة الفرنسية لاحقاء بل لأن هذا الإعلان تمثل فيه أمرانء الأول 
هو أنه إمتاز على ما سبقه من المواثيق» وأنه لم يعلن على حقوق مواطن 
دولة معينة أو حقوق الإنسان في بلد معين» بل أعلن حقوق جميع الناس 
علی اختلاف حنسیاهم و بجتمعاهم معتبرا جميع الناس سواسية في تلك 
الحقوق الفردية الأصلية : " يولد الناس أحراراء ومتساوين في الحقوق ". 


(1) - لحود عبدالله ومغيزل جوزاف : المرجع السابق » ص 13 . 
 )©‏ الإعلان الفر نسي. 
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الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة ااسلاميت ومفهوم حقوق اسان 


آما الأمر الثاني الذي أعطي أهمية كبيرة للإعلان الفرنسي» فهو أنه 
آصبح مرجعا لکل الثورات اللبيرالية ال احتاحت معظم بلدان اوربا الغربية 
إبتداء من سنة ۰1830 وال استوحت مضامينه وأدخلتها في که 

وبالرغم من أن قیم حقوق الانسان لازالت تَشَکُل وتتبلور إلى يومنا 
هذا غير أن الدارسين متفقين على أن أهم هذه القيم» وال أصطلح على 
تسميتها بحقوق الإنسان قد تضمنتها المواثيق والاتفاقيات العالمية لحفوق 
الإنسان. 

وبالرغم من ان موضوع هذا البحث ينحصر في مقارنة ثلاثة حقوق 
أساسية فقط. جاءت في البيان الأول» وهو البيان الأساسي لحقوق الإنسان 
الصادر سنة 1948 إلا أنه قد يكون من المفيد إلقاء نظرة ولو سريعة على 
أهم المواثيق الأساسية لحقوق الإنسان. 


المبحث الثاني 
أهم المواثيق العالمية لحقوق الإنسان 


1 - البیان العالمي لحقوق الإنسان 1948 


صدر البيان العالمى مقوق الإنسان» .مموجب قرار (توصية) الجمعية 
العامة للأمم المتحدة» تحت رقم 218 بتاریخ 1948/12/10 وقد تم الإعلان 
عنه في حو إحتفالي في قصر " شايو " بباريس» ويطلق عليه في الكتابات 


. 418 كوثراني وجيه : المرجع السابق » ص‎  )1( 
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الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


ع 


العربية " البیان العالي " او " الاعلان العالي " لحقوق الإنسان» ويعد هذا 
الإعلان الوثيقة الأساسية و الرحعية لتحدید مفهوم حقوق الانسان» وذلك 
لأنه أول وثيقة دولية شا ركت في وضعها الكثير من الدول» (56 دولة) 
وهي بحموع الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة» ق سنة 1948ء بالإضافة 
إلى أن هذا البيان حاء شاملا لأهم الحقوق الي كانت تطمح الإنسانية إلى 
بلوغها في ذلك الوقت. 
وعکننا حصر أهم ماجاء في الإعلان العالمي من حقوق للإنسان فيما 
يلي : 
7. المساواة : وتضمنتها المواد: (23.21.16.10.7.4.2.1 ). 
2. الحق بالحريات: الحرية الجسمانية» حرية الحركة والتتتقل 
والواد :9:43 013 
- حرية الراي والمعتقد الديئ وحرية التعبير والنشر « الواد : 18 .19). 
- حرية تأسيس العائلة ( المادة 16 ) . 
- حرية إختيار العمل ( المادة 23 ). 
- الحرية السياسية : على أساس المساواة» وباعتبار أن مصدر السلطة 
العامة هو ارادة الشعب ( الادة 21 ). 
- حربة الانتساب ال وطن ( الادة 6 ). 
- حرية الاشتراك في الاحتماعات ( السالة ). 


3. الق في العدالة واللجوء علی انحاکم ( الواد 10.9 .11). 
4 الق بالامن والطمأنينة ر الواد 12.10.3 .22). 
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الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


ك. الحق بالكرامة للشخص وللمترل ١‏ المواد 4.1 . 11.6.5 . 13). 

. الحق في التملك ( المادة 16 ) . 

7. الحق بالراحة اللازمة وبالعيش الكريم وبالحماية من البطالة» مع 
رعاية خاصة للأمومة» والطفولة ( المواد 23 . 24 . 25 ). 


6 


8 الحق بقسط من الثقافة» وبالمشاركة الحرة 2 حياة اجتمع الثقافية» 
وبحماية الملكية الأدبية والفنية ( المادة 14 ). 

9. حق الضطهد ی بلد بأن يلجأ إلى بلد آحر ١‏ المادة 14 ). 

. الحق عند الضرورة القصوىء بالثورة على الاستبداد والطغيان 
وقد أصطلح على تسمية هذه احقوق باحقوق الدنية والسیاسیت 
أو " اليل الأول من حقوق الانسان " . 

2 العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية 1966 


وقد صدر أيضا عن الجمعية العامة للأمم المتحدة» وتتمثل الإضافة الي 
أي ما هذا العهد, في تفصيل الأحكام الى تضمنها البيان العالمي بسنة 1948 
ثم أضاف وبلور بعض الحقوق والحريات الي تشكل مجموعة ما يعرف الآن 
ب " الجيل الأول " من حقوق الإنسان» غير أن أهم ماجاء به هذا العهد 
هو البدأ في العمل على إنشاء آليات خاصة للمتابعة والرقابة» إذ نص على 
تكوين لحنة حقوق الإنسان للأمم المتحدة» وهو أول آلية تنشؤها الأمم 
المتحدة» للوقوف على مدى جدية الدول الأعضاء في الإلتزام بتعهداتا في 


بحال احترام حقوق الانسان(1). 


(1) - ود عبداله ومفیزل جوزاف : الرجع السابق » ص 15 - 16 . 
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الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


3 _ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والإجتماعية والثقافية 


صدر هذا العهد أيضا عن الجمعية للأمم المتحدة» وقد أقر ما أصبح 
يطلق عليه ب" الجيل الثاني" من حقوق الإنسان» وهي الحقوق الاقتصادية 
والإحتماعية والتقافية» وشمل هذا العهد مقدمة و(31) مادة» تؤكد على 
ضرورة اعتبار بعض الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من صميم 
O‏ 

ومن أمثلة هذه الحقوق والحق في التعليمن والحق في الحماية من الرق 
والعبودية والحق في الاضراب» وتحرم الصخرة آو العمل الاحباري» واحق 
في الضمان الاحتماعي...ا. 

4 - اعلان القضاء علی التمییز ضد الرأة 

وقد أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 07 نوفمبر 1967 وكان 
الدافع لهذا الاعلان هو أن المنظمة العالمية لاحظت وجود قدر کبیر من 
التمییز ضد الرأة ی کثیر من الدول. سواء علی مستوی المارسة الواقعية 
أو على مستوى النصوص القانونیق وطذا حاءعت مواد هذا الاعلان 
(11 مادة ) لتقرر أن حقق المرأة يجب أن تكون على قدر المساواة مع 
الرحل» ليس على مستوى النصوص القانونية بل على مستوى التطبيق 
العملي أيضا. 


(1) - قادري عبدالعزيز : حقوق الإنسان في القانون الدولي والعلاقات الدولية» دار هومة - الجزائر (بدون تاريخ)» 


ص 141. 
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لفصل اذل : تحدید مفهوم الشريعة ااسلاميت ومفهوم حقوق اسان 


وعثل هذا الاعلان مرحلة حديدة في آعمال النظمة الدولية لتحقیق 
المساواة في الحقوق بين المرأة والرجل لأنه نص على إنشاء آلية عملية 
للتطبیق» وهي تکوین بنة حاصة تضطلع بوضع المرأة . 

وقد اعتبر هذا الاعلان التمییز ضد لان لیس " اححافا سیاسی"(1) 
فقط بل " یکون جرعة خلة بالکرامة الانسانية 7 كما توجه إلى جميع 
الدول الأغضاء بوجوب " إتخاذ التدابیر الناسبة لالغاء القوانین والأعراف 
والأنظمة والعادات والممارسات القائمة المنطوية على التمييز ضد المرأة"0©. 
وهذا بإدراج مبدأ التساوي في الحقوق بين المرأة والرحل في الدساتير 
وتأييده بضمانات قانونية تكفل تطبيقه في الواقع. 

ويحدد هذا الإعلان حقوق المرأة الى جاءت في البيان العا مى (1948)» 
مثل حقها في التمتع بالأهلية القانونية وممارستها على أرض الواقع وحقها في 
التعليم والتملك واحتيار الزوجء والمساواة مع الرحل أثناء قيام الزواج وعند 
حله ... اخ. 


بعد هذا یتوجه الاعلان للدول الأعضاء بوجوب الإعتراف بحق المرأة 
قي الإقتراع في جميع الانتخابات والترشح لقاعد جميع امیقات النبثقة عن 
الانتخابات العامة» وحقها في تقلد جميع المناسب العامة ومباشرة جميع 
ال و ظائف(. 
 )1(‏ المادة الأولى من إعلان القضاء على التمييز ضد المرأة» الأمم المتحدة» 1967. 
 )2(‏ المادة (1) من نفس الإعلان . 


(3) المادة (2) من نفس الإعلان . 
(4) - الادة (4) من نفس الاعلان . 
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الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


وتعد هذه المواثيق الثلاثة : البيان العالمى (1948)»؛ والعهدين الدولين 
(1966) هى المصادر الرسمية لحقوق الإنسان» والمرحعية لمفاهيمهاء والىّ 
تعمل الحر كة العالمية لحقوق الإنسان على وضعها موضع التطبيق. 

وبعد صدور هذه المواثيق الدولية بدأت بالصدور مجموعة من المواثيق 
الإقليمية» كالإتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية 
ال أبرمت سنة 1950 تحت إشراف مجلس أورباء ثم الاتفاقية الأمريكية 
لحقوق الإنسان (1969)» وكذلك الميثاق الإفريقفي لحقوق الإنسان 
والشعوب (1986). وإعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام (1990) 

بعد آن حددنا مصطلح الشريعة الااسلاميت ومصطلح حقوق الانسان 
الذي نأحذ به» ننتقل الآن» كما هو حدد لخطة هذا البحث إلى دراسة ثلاثة 
حقوق اقتاد وهي : 

- الحق في حرية العقيد ( أو حرية المعتقد الديئ ). 

- الحق في المساواة. 

- وحق الناس قي إحتيار حكامهم ( الدعقراطية ). 


و هذا .عحاه لة نحديد مفهوم کل حق من هذه احقوق ا 
الواثیق العاملية حقوق الانسان والشريعة الاسلاميق تم محاولة القیام .عقارنة 
بینهماء بدف تحدید مدی الاتفاق مدی الاختلاف. 
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الفصل الأول : تحديد مفهوم الشريعة الاسلامية ومفهوم حقوق اسان 


وتحدر الملاحظة هنا أني حاولت التركيز في هذه الحقول المعرفية 
الواسعة» على الجانب الجحقوقى منها دون الجوانب السياسية والايدلوجحية» 
وهذا حی لایخرج البحث عن لطارة الأكادعي. 
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المصل النانی 
حرية العفیده 
حریه العتقد الديني 


الفصل الثاني : حرية العقیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


الفصل الثاني 
حرية العقيدة : ( أوحرية المعتقد الديني ) 

تعد حرية المعتقد الديئ من القضايا الى أثارت جدلا كبيرا منذ 
القسم وفي كل الحضارات الي عرفتها الإنسانية» وقد إزداد هذا الجدل 
إحتراما 2 العام العربي والاسلامی حول هذا الوضوع» بعد صسدور 
البيان العالمي الحقوق الانسان (1948)» وهذا لتباین الاحتهاد ی فهم 
مضمون هذا الحق في كل من الشريعة والبيان العالمي» وهذا ما أدى إلى 
تحفظ الكثير من الفقهاء والدارسين على مفهوم حرية العقيدة كما حاءت 
في البيان العالمى. 


ولهذا : تعيّن أن نخصص مبحنثا أولا في هذا الفصل لتحديد مفهوم حرية 
العقيدة في كل من الشريعة الاسلامية والمواثيق العالمية حقوق الانسان» 
وكيف اختلفت الآراء والاحتهادات في هذه المسألة» ثم نخصص مبحنا ثانيا 
للمسألة الأولى الي تباين حوها الاجتهاد وهي قضية المرتد في الشريعة 
الإسلامية» ونخصص البحث الثالث للقضية الخلافية الثانية وهي الجهاد. 


المبحث الأول 
حرية العقيدة بين الشريعة الإسلامية 
والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان 


تعد الحرية بصفتها قيمة إنسانية حجر الزواية في موائثيق حقوق 
الإنسان» وتعتبر القاعدة الأساسية والمنطلق لكافة الحقوق الإنسانية كافة» 
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الفصل الثاني : حرية العقيدة ٠‏ ( أو حرية المعتف الديني) 


ولهذا نحد المواثيق العالمية تؤ كد على العديد من الحريات منها: حرية الحركة 
والتنقل» وحرية تأسيس الأسرة» حرية إختيار العمل» الحرية السياسيةء 
حرية التعبير والشر... الخ» لكن يأنٍ على رأس هذه الحريات حرية العقيدق 
إذ نصت المادة (18) من البيان العالمي (1948) على ما يلي : " لكل شخص 
الحق في حرية التفكير والضمير والدين» ويشمل هذا الحق حرية تعبير ديانته 
أو عقيدته وحرية الإعراب عنها بالتعلیم والمارسة ولقامة الشعاثر ومراعاقما 
سواء أكان ذلك سرا أم الجماعية ". 

كما أكد العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (1966) على حرية 
العقيدة» فقد نصت المادة (18) على مايلي : " لكل فرد الحق في... : 

7. حرية الفكر والضمير والديانة» ويشمل هذا الحق الحرية في 
الانتماء إلى أحد الأديان والعقائد باحتياره» وأن يعبر منفردا أو مع آخرين؛ 
بشكل علئ أو غير عليئ» على ديانته أو عقيدته» سواء كان ذلك عن طريق 
العبادة أو التقييد أو الممارسة أو التعليم. 

2 لا يجوز إحضاع أحد لإكراه من شأنه أن يعطل حريته في 
الانتماء إلى أحد الأديان أو العقائد الى يختارها ". 

إذا فحرية أي إنسان في إختيار معتقده الدين» يعد من حقوق الإنسان 
الأساسية» كما تؤكد هذين المادتين بوضوح لا يحتاج إلى شرح أو تحليل. 

وإذا عدنا إلى الشريعة الاسلامية فإننا نحد الفقهاء متفقين على 
حرية العقيدة کاطار عام» ولاتعوزهم الادلة الشرعية في ذلك» ففي 
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الفصل الثاني : حرية العقیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


القرآن الكثير من الآيات الى تؤكد على حرية العقيدة منهاك ۶ ٩‏ إكزاه في 
الديّن ق ارشد من الفي" ۰6 ۸ وقل الحق من رد فن شام فیوین 
ومن شاء فلیکفر" 6( قلت شعره تكزه الناس حتی یکونوا مومنین 6( وغیرها 


وإذا كان موقف الإسلام واضحا في النص على حرية العقيدة» على 
الرغم من وحود بعض الاحتهادات الفقهية < غير الملزمة» فإن القضية لا تتعلق 
حرية الاعتقاد وحسب. ولها تتعلق بحق الانسان ق التعبير عن عقيدته» 
نقد غیرها من العتقدات ثم آخیرا وهذا آهم مشکل هو حق الانسان ی 
تغییر عقیدته مق شای دون مخافة التعرض إلى عقوبة أو منع من أية سلطة 
كانت وقي هذا احال عکننا رصد مسألتین آعتبرتا تقطی حلاف بين 
الشريعة الاسلامية وحقوق الانسان الأولى هي حرية تغيير الدين» أو ما 
أصطلح على تسميته ب ( الردة ) أي الكفر بعد الإسلام» والثانيية هي 
قضية الجهاد» الذي يعتقد البعض أن الإسلام قد أمر إتباعه.محاربة غير 
السا 2 


(1) - سورة البقرة » الآية (256) . 

. ) 29( سورة الكهف » الآية‎  )2( 

(3) - سورة يونس » الآية (99) . 

. 104 المتوكل عبدالمالك : حقوق الإنسان العربي » مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ص‎  )4( 
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الفصل الثاني : حرية العقیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


المبحث الثاني 


قضي 2 ارت 


تتص الادة (18) من البیان العاملي (1948) على أنه : " لکل شحص 


وعقيدته... الخ ِ 


فمن الواضح بجلاء آن حرية العتقد تع قي بين ما تعبى في ه ذا 
البيان ‏ حرية أو حق كل شخص في تغيير دينه بكل حرية أي دون 
التعرض لأي عقاب» وواضح أن هذا الحق جاء عبر المبادئ الى رسختها 
فلسفة الأنوار» الى مهدت للنهضة الأوربية» وال توحت بالثورة الفرنسية 
الى كانت في الأساس ثورة على إستبدادا الكنسية. 

والسوال الذي بطرح هو : هل حرية الاعتقاد ال من التفق آن 
الشريعة الاسلامية قد کفلتها لغیر السلم تبقی له بعد دخوله الاسلام» فلا 
یو احذ علی ارتداده کما ۸ يو اخذ بعدم اٍعانه قبل دخوله ؟ . 

هناك رأيان في الشريعة الإسلامية في مسألة عقوبة المرتد. 

الرأي الأول : ويقول به الفقهاء القدامي» وقد اتفقوا على إعدام المرتد, 
واختلفوا فقط فيما إذا كان يجب قتل المرقد في عين العلم بردته أم أنه 
يمكن مهله ثلاثة أيام» لعله يتوب ويعود إلى إسلامه. 
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الفصل الثاني : حرية العقيدة ٠‏ ( أو حرية المعتف الديني) 


وقد حالف هذا الاجماع الإمام أبو حنيفة في مسألة فرعية» إذ قال 
بعدم قتل المرأة المرتدة. 
وقد إستند أنصار هذا الرأي على الأدلة التالية : 
7 بستندون ول حدینین برویان عن الرسول 5 هما قول-2 : 
ر من بدل دینه فافتلوه 6 و 3 ایحل دم شری مسلم امن ثلاث : كفر بعد 
إيمن. وزتى بعد إحصان. وقتل نفس بغير نفس ). 
2 كما يستندون إلى أن هناك إجماع قد وقع على قتل المرتدء 
وسند هذا الإجماع هما الحديثئان المذكوران أعلاه. 


3. أن أبا بكر الصديق ( الخليفة الأول ) قد قاتل من إمتنعوا عن 
دفع الزكاة بعد وفاة الرسو ل فيما أصبح يعرف بحروب الردة» وقد 
امتنعوا عن دفع الزكاة فقط» فما بالك يمن إرتد عن کل آرکان الاسلام(. 

وقد أيد هذا الرأي بعض الفقهاء المحدثين» نذكر منهم الشيخ محمد 
البنا والشيخ محمد أو زهرة والشيح عبد الله لسبکی(*. 

الراي الشانى : وقد قال به بعض الفقهاء احدئین نذکر منهم الشيخ 
حمد عبده وجال البنا والشیخ محمود شلتوت* وقد قالوا بعدم حواز 
قتل الرتد» واستندوا علی الادلة التالية : 


(1) - الودودي آبو احسن : الاحکام السلطانية » دار العلی بیروت 1989 ص 53 . 

(2) - التو کل عبدالالك : الرحع السابق » ص 103 . 

(3) - حللي عبدالرهن : احلة العربية حقوق الانسان» العهد العريي حقوق الانسان» تونس, العدد7 72 . 
(4) - حللي عبدالرهن : الرجع السابق ؛ ص 75-74 . 
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الفصل الثاني : حرية العفیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


7. أن القرآن ذكر الردة ذكرا صريحا وفي أكثر من موضع. 
ولم يرتب عليها عقوبة دنيوية» ولو أراد ذلك لذكرهاء بل أن القرآن 
_ حسب رأيهم ‏ نفى الاكراه في الدين نفيا قاطعا وصريحا في آيات 
كثيرة : ( لإهزاة في لین شن شاه ظليواين' ومن شاء ليكقرا 4. 


2 م يذكر ف السنة أن البي ي قتل مرتدا نجرد إرتداده» على 
كثرة المنافقين الذین کفروا بعد لٍعاشم. 

3 آن الدیین الستدل بما لقتل الرتد» قد آوردهما البعاري عن 
ابن عباس» وهما حديثي آحاد» وضعيفا السند» ولا يمكن أن يأتيا بحكم 
مخالف لآيات قرآنية الى تنص على عدم الإكراه في الدين» ويرى الشيخ 
شلتوت أن الكثير من العلماء يرون أن الحدود لا تثبت بحديث الآحاد وأن 
الکفر ی حد ذاته لیس مبیحا للقتل نا البیح للقتل هو محاربة السلمین. 

4 ویضیف آنصار هذا الراي أنه لو كانت عقوبة الردة هي 
القتل كحد من الحدود» فانه لا يجوز شرعا العفو فيها بالشفاعة» والثاببت 
تاريخيا - حسب رأيهم ‏ أن الرسول ج قد عفا ‏ لدى دخوله مکة - عن 
عبدالله بن أي سرح وقبل فيه شفاعة عثمان بن عفاف؛ كما يدك رون 
أن عمر لم يقتل شخصا يدعى " آبا شجرة " كان قد إرتد في عهده 
واكتفى بنفيه0©. 


»1977 متولي عبدالحميد : مبادئ نظام الحكم في الإسلام. الطبعة الثالثة» منشأة المع #ارفه الإسكندرية»‎  )1( 


ص 304 
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الفصل الثاني : حرية العقيدة ٠‏ ( أو حرية المعتف الديني) 


المبحث الثالث 
قضي ةالجيماد 


يتفق الفقهاء المسلمون على أن الإسلام یأمر معتنقية بابگهاد غير هم 
يختلفون فيما إذا كان الجهاد الذي يأمر به الإسلام» والذي يعتبر من 
الفروض هو قتال كل من ١‏ يقبل الإسلام دينا له أم أن الجهاد الذي يأمر 
به الإسلام يكون في حالة رد العدوان الذي قد يتعرض له المسلمين من 
طرف الأعداء غير المسلميةة 

وهذا اخلاف في علة الجهاد» هل هو لرد العدوان الذي قد تتعرض له 
بلاد المسلمين؟ أم هو قتال غير المسلمين ( الكفار ) أينما كانوا ؟. 

هذا حلاف قد في الشريعة الإسلامية» ويعود إلى بداية تكون دولة 
الإسلام في الجزيرة العربية» لكن الجدل حول هذا الخلاف إزداد إشتدادا ني 
العصور الحديثة» بسبب إنتشار مبادئ القانون الدولي» خاصة ميثاق الأمم 
المتحدة الذي يؤكد على ضرورة إحترام سيادة الدول» ويمنع الإعتداء على 
هذه السيادة بأي شكل من الأشكال» وكذلك بسبب إنتشار مبادی حقوق 
الإنسان الى تعتبر حرية العقيدة إحدى ركائزها الأساسية. 


7. الرأي القائل بأن محلة الجهاد هو القضاء على الكفر أينما 
كان : وقد قال بهذا الرأي غالبية الفقهاء القدمای نذكر منهم الأمام 
الشافعي وابن رشد» وابن حزم كذلك قال هذا الرأي عدد غير قليل من 
الفقهاء منهم الشيخ محمد بخيت الطيعي» وأبو الأعلى الدودي(. 


. 293 متولي عبدالحميد : المرجع السابق » ص‎  )1( 
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الفصل الثاني : حرية العفیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


ويرى أصحاب هذا الرأي أن الجهاد الذي أمر به الإسلام هو : " قتال 
عبر المسلمين أينما كانوا "» يقول إبن رشد عند تعریفه للحه-اد : 
" الجهاد في سبيل الله» إذا أطلق» فلا يقع بإطلاق إلا على بجاهصمدة 
الكفار بالسيف؛ ح بدحلوا في الإسلام» أو يعطوا الجزية على يد وهم 
مراف ون "لا 


ومن الفقهاء المعاصرين بحد العالم الباكستاني أبو الأعلى المودودي 
يقول: ' غاية الجهاد في الإسلام هي هدم بنيان النظم المناقضة لمبادئه» وإقامة 
حكومة مؤسسة على قواعد الإسلام في مكافا واستبدالها بماء وهذه المهمة» 
مهمة إحداث إنقلاب إسلامي عام» غير منحصرة في قطر دون قطر» بل ما 
يريده الإسلام» ويضعه نصب عينيه» أن يحدث هذا الإنقلاب الشامل في 
جميع الام لم00 

ويعتمد أصحاب هذا الرأي على أدلة من الكتاب والسنة؟ أمامن 
الكتاب فیذ کرون الاية (5) من سورة التوبة  :‏ قافلوه لمشرئین" حبنت 
وجدشوهع: وخدوهم: و احصرو هم وافعدوا لهم کل" مرصتد. قبن توا و آقاموا 
الصا و الوا الزكاة شخلوا سبیلهم إل الله غقور" رجیم » کما ید کرون الاية 
(29) من نفس السورة: ۶ قایلوا لین ایومنون بالله وبالیوع الآخر 
و لپحرمون" ها حرم الله ورسودث و بدینون: دين لحق" من الذين: ثوا لکتاب 


حى يأغطوا اليزية عن ید ونفا صاغرون ۰ 


(1) ابن رشد : بداية احتهد وفاية القتصد دار العلم» بیروت» ۰1989 ص 90. 
(2) - الودودي : الجهاد في سبيل اللهن مطبعة الفيصل» الكويت ( بدون تاريخ ) » ص 39. 
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الفصل الثاني : حرية العقیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


آما من السنة فیذ کرون ادیثت القائل  :‏ و مرتال تال 
الناس حتى يشهدوا أن ل إله إلا الله ون محمدا رسول الله» و يقيموا الصلاة 
ويؤنو١‏ الذكاق غاذ۱ فعلوا دلك عصمو! مذي دماءهم وأموالهم إلا بحق الملا 
وحسابهم على الله ). 

ثم يضيف أنصار هذا الرأي دليلا آحر من التاريخ» وهو أن 
الرسول 6 ومن بعده الخلفاء قد قاموا بغزو الامبراطوريتين المحاورتين 
۲ نو : ۴ 3 rs‏ 
الفرص والروم» دون أن يقع علیهم عدوان من هاتین الأحیرتین(!. 

ومذا نحد کتب الفقه الکلاسكية تقسم ابگهاد ال نوعین : الأول وهو 
"حهاد الطلب والابتداء " وهو تطلب الكفار في عقر دارهم ودعوتم إلى 
الإسلام» وقتالهم إذا لم يقبلوا الخضوع لحكم الإسلام. وهذا الفرع الأول 
من الجهاد - حسب رأيهم ‏ هو فرض كفاية» أي إذا قام به البعض سقط 
عن الكافة. 

الثاني وهو جهاد العدو الذي یهاحم دیار الا سلام؛ و هو فرض عن» 
يلزم كل فرد قادر على حمل السلاح. 

ويضيف أنصار هذا الرأي أن الجهاد فرض على الإمام يقوم به مرة في 
السنة على الأقل» يخرج له بنفسه ليظهر دين الله» ويقاتل الكفار "حفىّ 
يدحلوا في الإسلام أو يعطوا الحزية"2). 


(1)-- البوطي نحمد سعيد رمضان : الجهاد ی اللإسلام دار الفكر المعاصر» بيروت» الطبعة 1» سنة ۰1993 ص 52. 
(2) - السرخسي شس الدین : ابحلد الثالث » دار العارف؛ بیروت»» ۰1989 ص 48. 
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الفصل الثاني : حرية العفیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


2 الرأي القائل بأن الجهاد في الإسلام لا يكون إلا في حالة 
الدفاع» أو رَدٌ العدوان : ينطلق أصحاب هذا الرأي2!7 من آن البادی العامة 
للدين الإسلامي لا تدعوا إلى إكراه الناس على إعتناقه» وذلك ما تشهد به 
الكثير من الآيات القرآنية» ويذكرون ف مقدمتها : 'ر وكلٍ الحق' مِن'رَبْكُما 
شن شاء فَيُومِن ومن' شاع فليكقز: 2204 و ۶ لا إكراة في اللديّن 204 . ر وکو" 


ره . .- 6 (4 
المبادءة بالقتال» والجهاد الذي يأمر به الإسلام لا يكون إلا دفعا للعدون 


ويستدل أصحاب هذا الرأي من القرآن بالآيات التالية: 


- ۶ وقاتلوافي سبیل الله الاین یقاتلونکم ولا تعدوا ین الله لا یسب 
لمعتدین" 74 . 


- # لوهم بهم الله لديك ویخزهم ویتصرگ عليهم ويتشف صلدور 


وم مؤاينين 04 . 


 )1(‏ البوطي : الرحع السابق : وی کد البوطي آن هذا هو رأي جمهور المسلمين» أي هم الحنفية والمالكية 
والحنابلة » ص 94. 

(2) - سورة الكهف » الآية 29 . 

(3) - سورة الكهف » البقرة 256 . 

.99 سورة يونس » الآية‎  )4( 

(5) - سورة البقرة ‏ الآية 90 . 

. 13 سورة التوبة » الاية‎  )6( 
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الفصل الثاني : حرية العقیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


- 7 ايها له عن الذین لم بقاتلوکم في الديْن ونم يخزِجوكم من 
ديرك ل تبروهم وتقسبطوا إليهم إن الله يجب المقسطين» إنمًا يتهناكم” الله عن 
الذي قاتلوكم' في الديْن واأخزجوكم من دياركم وظاهرو١‏ على إإخراجكم ل توكواهم' 
مت دی وم وو 1 و 5 1 
ومن يتوكهم خاوئنك هم لظالمون" 2004 . 

 -‏ وقالوا لمشریین عافة کت يُقَاتلونكم كاقّة واعلملوا ل الله مع 
المتقين 200 . 

وهذه الآيات في رأي أنصار هذا الرأي صريحة الدلالة على أن قتال 
المسلمين للكفارء لا يكون إلا لدفع العدوان. 


أماهفين :السننة الفبوية-فيسقدل: اصخات: ها ال اکتا ری تم 
الرسول ك في غزوة حنينء لما وجد إمرأة مقتولة من الأعداء ققال : 
ر ما كانت هذه تقاتل فيمن يقاتل 4 ثم أمر بابلاغ قائد حيش المسلمين بأن 
الرسول ك يأمر بأن لا يقتل النساء والأطففال0©. 


(1) - سورة المتحنة » الاية 8, 9. 
(2) - سورة التوبة » الاية 36. 
 )3(‏ البوطي رمضان : الرجع السابق» ص 95 . 
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الفصل الثاني : حرية العقیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


+ هه 


مناقفعة 

تشكل الحرية والمساواة القاعدة الأساسية الى ترتكز عليها قيم ومبادئ 
حقوق الإنسان» وتشكل حرية المعتقد الديئى حجر الزاوية في هذا الأساس» 
وطذا حرص واضعوا البیان العالی محقوق الانسان علی آن یستهل بعبارة : 
"یو لد جمیع الناس آحرارا ومتساون 2 الحقوق e‏ ا و حرية العتفد 
هی نتيجة لهذه الحرية. 

كما تعد حرية الإنسان مكفولة في جوهر المبادئ الأساسية الى جاعت 
بحا الشريعة الإسلامية» ولايجد الدارس أية صعوبة في ملاحظة هذه الحقيقة» 
فكتب التفسير والفقه تذكر العديد من الآيات ال تؤ كد هذا القول» نذكر 
من هذه الأيات على سبيل المغال : 

ڍا ٳڪز اه في ادبن ھ ِي الرشةا من للقي 24 . 

ولو شاء رب من من في لض كلهم جيعا قشت شره التاس حتى 

یکونو۱ مومنین 2(4. 
وقل الحق من ریک شمن شاء یمن ومن شاء ظلیکقر 4). 


.1948 المادة الأولى في البيان العالمي»‎  )1( 
. )256( سورة البقرة » الاية‎  )2( 
. 99( سورة يونس » الآية‎  )3( 

(4) - سورة الکهف الاية (29 . 

. 22 ۰21( سورة الغاشية  الاية‎  )5( 
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الفصل الثاني : حرية العفیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


غير أن قضيي " المرتد" و " الجهاد" ظلتا تشكلان صعوبات أمام 
القائلين بعدم وجود تعارض بين أحكام الشريعة الإسلامية ومبادی حقوق 
الإنسان. 

فمن الواضح أن مواثيق حقوق الإنسان تقصد بحرية المعتقد أن يكون 
الإنسان حرا في إعتناق أي معتقد بریده, سواء كان دينا سماويا أو أي 
معتقد آخرء وله الحرية التامة في تغيير هذا المعتقد بدون أن يتعرض لأي 
عقاب من أية جهة كانت» سواء كانت السلطة السياسية أو غيرهماهء 
(المادة 16) من البيان العالمي وغيرها. 


وروح الموضوع تحتم علينا القول بأن الدارس للشريعة الاسلامية أو 
تاريخ الحضارة الإسلامية يلاحظ بوضوح أن مسألة التحول» من الدين 
الإسلامي إلى غيره من الأديان يعد من المسائل غير المتسامح فيها فعلى 
الرغم من أن القرآن لم يذكر عقوبة دنيوية للمرتد» فكل الآيات ال تذكر 
الردة تذكرها على أساس آها عمل شنيع ومحرم» لكن الترتب أحكام على 
ذلك؛ لكن رغم هذا نحد كل الفقهاء الكلاسيكيين بجمعين على أن عقوبة 
المرتد هي القتل. 

وقدحاول بعض الفقهاء ‏ العصر احدیث إيجاد تبرير توفيقي 
کم قتل الرتد. فقالوا بأن حکم قتل الرتد الذي آقرته السنة النبوية لایعد 


تراجعا عن مبادی حرية العتقد الذي آقرته به العدید من الایات القرآنية» 


 )1(‏ من هؤلاء الفقهاء نذكر ۰ القرضاوي» البوطي» محمد الغزالي» محمد الطاهر بن عاشور. وقد ذکرهم حللي 
عبدال رحمن في ابحلة العربية حقوق الإإنسان» العدد 7ص 5. 


30 





الفصل الثاني : حرية العقيدة ٠‏ ( أو حرية المعتف الديني) 


فالردة ‏ حسب رأيهم ‏ هي إستخفاف بالدين وتمرد على الشرائع 
والقوانين بل على أساس الدولة نفسهاء فالإرتداد ‏ حسبهم يرادف الخيانة 
العظمی. فالردة قضية سياسية مدد كيان الدولة الإسلامية وليست قضية 


3 


حرية شخصية. 


کما آن بعض الفقهاء المحدثين قد كانت لهم الجرأة على القول بأن 
الرتد لایقتل» وقدموا ححجهم ال ذکرناها سابقاء وليس هدف هذا 
لبحث هو مناقشة مضمون الاراء الفقهية وترحیح رأي علی آخر» فهذا 
عمل فقهي یخرج عن إختصاصنا وأهدافنا» فهدف هذا البحث هو الوقوف 
على مواقف الشريعة في المواضيع الى حددناها والبحث علی مدی التقائها 
أو إبتعادها عن المبادئ الي حددقا المواثيق العالمية الحقوق الإنسان في نفس 
تاد 


وتأسیسا على ما تقدم نستطيع أن نخلص إلى أنه وبالرغم من محاولات 
الفقهء المحدثين تبرير سبب وعلة قتل المرتد وبأها حماية للدولة والمجتمع 
الإسلامي» وكذلك محاولة بعضهم وبكل شجاعة ووضوح بأن الشريعة 
الاسلامية لاتقول بقتل الرتد» رغم كل هذه الجهود, فإن الرأي القائل بقتل 
الرتد لازال هو الغالب ( قدیعا وحدیثا )» فما زالت الأغلبية الساحقة من 
لعلماء حى في العصر الحالي يتمسكون هذا الموقف ويعتبرونه من صميم 
الشريعة الإسلامية» وفي عديد من المرات تصل آراؤهم هذه إلى التطبيق في 
الواقع في بعض الدول» ونذكر هنا الحكم الذي أصدرته محكمة مصرية سنة 
4 بردة المفكر والأستاذ الجامعي نصر حامد أبو زيد بسبب ما جاء في 
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الفصل الثاني : حرية العفیدة : ۱ و حرية المعتفد الديني) 


حاضرات آلقاها علی طلبته في جامعة القاهرة» كما نذكر الحكم الذي 
آصدرته امحمهورية الاسلامية الايرانية بقتل الکاتب البريطان سليمان 
رشدي» وذلك بفتوى من الإمام الخميئ» على أساس أن ماجاء في رواية 
ألفها الكاتب يعد ردة عن الإسلام. 


وكذلك نذكر الحكم بالإعدام الذي أصدرته محكمة سودانية على 
الكاتب الفقيه السوداني محمود محمد طه بتهمة الردة عن الإسلام» وقد نفذ 
هذا الحكم بالخرطوم في 1985/01/18 وذلك لأن الكاتب صرح في ما كان 
ينشره من کتابات .ععارضته لا جرت تسمیته آنذاك بقوانین الشريعة 
الإسلامية الى بدأ الرئيس النميري في تطبيقها في السودان» واعتبرها لیست 
أحكاما من عند الله بل مجرد آراء لأشخاص يريدون الإستبداد بالسلطلة©. 


ونعتقد أن الصعوبة في التوفيق بين مبادئ حقوق الإنسان بخصوص 
حرية العقيدة ومبادئ الشريعة حسب الفهم السائد لدى الغالبية العظمی 
من العلماء هو ما دفع بدولة المملكة العربية السعودية» وقد كانت من 
الدول المشاركة في وضع البيان العالمى سنة (1984) إلى التحفظ على بعض 


.615 برقاوي أحمد : حقوق الإنسان في الوطن العربي» مركز دراسات الوحدة العربية؛ بیروت؛ 2002 ص‎  )1( 
وقد حاء في حيثيات حكم المحكمة : ' أن المدعى عليه قد إرتد عن الإسلام وإن من آثار الردة المجمع عليها فقها‎ 
وقضاء الفرقة بين الزوحين» ومن أحکامها آن لیس لرتد آن یتروج أصلاء لا .عسلم ولا بغير مسلم, إن الردة في‎ 
معن الوت ومتزلته» وأن المدعى عليه قد إرتد عن الإسلام فان زواحه من الدعی علیها الثانية یکون قد انقسم‎ 
." جرد هذه الردة ويتعين التفريق بينهما في أسرع وقت‎ 

.695 النوري محمد : المرحع السابق » ص‎  )2( 

وقد إعتمدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان تاريخ تنفيذ الإعدام في المفكر محمدو محمد طه ( 18 حانفي ) 
يوما الحقوق الإنسان العربي. 
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مواده. ومنها المادة (16) الي تتناول حق الإنسان في تغيير دينه» واعتبار 
ذلك من حقوقه الطبيعية. 

و کذلك نعتقد آن الامر هو نفسه بالنسبة لقضية " الجهاد"» فقد حاول 
بعض الفقهاء المعاصرين إثبات أن الجهاد ی الشريعة الاسلامية لایکون الا 
في حالة الدفاع وعند تعرض بلاد المسلمين إلى غزو خارحي, غیر آن ما 
يقدمه هذا الرآي لاعکن بأي حال من الأحوال أن يدحض الرأي الشائع في 
الشريعة والمؤيد بآيات صريحة» وأعمال ثابتة ومؤكدة في السنة» وفي التجربة 
التاريخية للمسلمين» وال تؤكد بوضوح أن الإسلام يأمر أتباعه بقتال 
الكفار أينما كانواء حي يدحلوا الإسلام أو يدفعوا الجزية "وهم 
صاغرون . 

کما یبدو آنه من الصعوبة عکان علی هذا الرآي آن یبت بأن 
لفتوحات الاسلامية ال إنطلقت من جزيرة العرب لتصل إلى الصين شرقا 
وجنوب فرنسا غربا كان الدافع إليها هو الدفاع عن بلاد الإسلام ورد 
العدوان الخارحي. 


ورعا هذا ما جعل العدید من الفقهاء المعاصرين يقولون بأن مبادئ 
حقوق الانسان هي نتاج الحضارة الغربية الى تختلف مبادئها وقيمها جملة 
وتفصيلا عن المبادئ والقيم الى جاء ما الاسلام. 
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الفصل الثالث : المد اول 


الفصل الثالث 
المبحث الأول 
المساواة بين المواثيق الدولية لحقوق الإنسان 
والشريعة الإسلامية 


المساواة في المواثيق الدولية: تحدر الإشارة في البداية إلى أن الكلام هنا 
يدور حول المساواة القانونية» أي مساواة الناس جيعا أمام الققانون من 
ناحية الحقوق والالتزامات» والحماية القانونيةن لأن مفهوم الساواة ققد 
يتسع إلى المساواة الطبيعية والسياسية والاجتماعية» وهذه مواضيع تحجد 
ميدان دراستها في بحال الفلسفة والسياسة والاحتماع. 


وبحد المساواة بالمفهوم المحدد أعلاه ‏ قد أكدت عليها و أقرقا جميع 
الوائیق الدولية حقوق الانسان فقد کرسها الاعلان الفرنسی فقعوق 
الانسان والواطن (1791) ق المادتين الأولى والثانية» كما أكدها إعلان 
الحقوق الأمريكى (۰)1799 كما أكدت عليها دساتير الدول الغربية 
کله( . 

كما أن ميثاق الأمم المتحدة (1945) إستمد ديباحته بالتأكيد من 
الحقوق المتساوية لجميع الناس من رجال ونساءء وأمم صغيرها وكبيرهاء 
تم كرر التأكيد في مادته الأولى : على أن من أغراض المنظمة إحترام حقوق 
الإنسان والحريات الأساسية للجميع من دون تمييز لجهة العرق» أو لجنس 


.119 عنجريني محمد : حقوق الإنسان بين الشريعة والقانون » دار الشهاب » الأردن » ۰2001 ص‎  )1( 
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أو الدين» ثم أعاد التأكيد على المساواة عند الحديث عن مهام ووظائف 
الجمعية العامة ( المادة 13 ). 

أما الإعلان العالمي لحقوق الإنسان» فقد إستهل ديباجية بالتأكيد على: 
ب" الإقرار يما الجميع أعضاء الأسرة البشرية من كرامة أصيلة فيهم» ومن 
حقوق متساوية وثابتة» يشكل أساس الحرية والعدل والسلام في العالم ". 

وقد إستهل البيان العالمي بالتأكيد على المساواة المطلقة بين جميع 
الناس» إذ نصت المادة الأولى : " يولد جميع الناس أحرارا ومتساوين في 
الكرامة والحقوق» وهم قد وهبوا العقل والوحدان» وعليهم أن يعاملوا 
بعضهم بعضا بروح الإحاء . 

كما أن المادة الثانية قد شجبت التمييز بين البشر بصفة مطلقة وعلى 
أي أساس : " لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في 
هذا الإعلان» دونما تمييز من أي نوعء ولا سیما التمییز بسبب العنصر آو 
اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو الأصل الوط أو 
الإحتماعي أو الثروة أو المولد» أو أي وضع آخر". 

أما المادة الرابعة فقد آکدت علة منع الرق والاستعباد : " لا جوز 
إسترقاق أحد أو استعباده» ويحظر الرق والابحار بالرقیق بجمیم صورهما . 

ثم جاءت المادة السابعة لتؤكد المساواة في الحماية القانرنة: 


" الناس جميعا سواء أمام القانون دونما تمييز» كما يتساوون في حق التمتع 
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بالحماية من أي تمييز يتتهك هذا الإعلان» ومن أي تحريض على مثل هذا 


1 
ار ۰ ّ 


وكذلك المادة (10) : " لكل إنسان على قدم المساواة التامة مع 
الحرین ای ق آن تنظر قضیته محکمة مستقلة ومايدة نظرا منصفا 
وعلنیاء للفصل ف حقوقه وإلتزماته» وأية همة جزائية توجه الیه ". 

ونظرا لما كانت ومازالت تعانيه المرأة من تمييز في كثير من بقاع العالم» 
فقد أفرد واضعوا البيان العالمى مادة تفصيلية في هذا الشأن» وهى المادة 
(16) الى تنص على مايلي : " للرحل والمرأة» مي أدركا سن البلوغ حق 
التزو ج» وتأسیس اسره دون قید بسبب العرق أو الجنسية أو الدين وهصا 
يتساويان في الحقوق لدی التروج, وخلال فیام الزواج ولدی اعلانه ". 

وتضیف الادة (16) : لا یعقد الزواج الا برضی الطرفین الزمع 
زواحهما رضاء كاملا لا إكراه فيه ". 

أما المادة (21) فقد أقرت حق کل ش خص ف المشاركة في إدارة 

7. " لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده؛ إما 
مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختانون بكل حرية. 


2. لکل شخص بالتساوي مع الأخرين» حق تقلد الوظائف العامة 
في بلده 4 
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ومند صدور البیان العالي» وحی من قبل نرصد نمو منظومة كاملة من 
القوانين في الدولة الغربية» تعمل كآليات تنفیذ هذه البادی ال أقرها 
البيان» فهناك الكثير من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمنع الرق ومحاربة 
التمييز العنصري» كما وحدت هیثات قضائية وسياسية» تعمل على وضع 
هذه المبادئ موضع التتفيك: 

والساواة مذا الفهوم الذي حددته الواثیق العالية حقوق الانسان 
والذي أصبح في الفکر السياسي واحقوقي, لدی الدول الغربية مبدأ وقيمة 
(نسانية تقاس علی آساسه الدول. من حیث اقتراها آو ابتعادهاعن 
الدعقراطية واطريق هذا البداً آثار ولا یزال یثیر حدلا کبیرا ی الفکر 
السياسي والحقوقي في العالم العربي والإسلامي. 

وتبرز في هذا الصدد ثلاثة مواضیع» دار ويدور حولها النتقاش» 
امادف ای محاولة ما مدی اقتراب أو إبتعاد أحكام الشريعة الإسلامية 
عن المساواة كما حددقا المواثيق العالمية» وهذه الواضیع هي: قضية وضعية 
غير المسلمين في الدولة الإسلامية» أو ما يعرف بقضية أهل الذمة, 
والموضوع الثاني هي قضية المساواة بين المرأة والرجل» والاالث هو 
موضوع العبودية أو الرق. 


ولهذا سنعرض لكل قضية على حدة. 
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الساواة في الشريعة الاسلامية 


ی کد فقهاء الشريعة الاسلامية آن مبداً للساواة هو من البادی ال 
آقرها الإسلام» ويستندون في ذلك إلى بعض ما جاء في القرآن و السنت 
فمن الآيات الى يذكروفا في هذا : ۶ با ها ناس تا خلقتاک من دکر 
وأنشى وجتطتاكم' شعوبا وقبادل بتعارفوا رن" ترمکم عند الله اک رن" الله عيم 
خير )0 . 

وتفسيرا لهذ الأية يقولون أن الله يخاطب الناس كافة» ولا يخاطب أمة 
معينة» وعليه فليس ثمة ما يبرر إذا إدعى بعضهم السمو على البعض» لأنه 
ينتسب إلى جنس مختلف» كما أن الله يأمر الناس رغم إختلاف أجناسهمء 
بأن يتعارفواء والتعرف يستدعى التآلف والتعاون» ثم أن مقاييس المفاضلة 
بين الناس اما هي الأغعمال لا الأنساب:والأجنانن. 

کما یذ کر الفقهاء آن الاسلام یأمر بعدم التمییز بسبب العدای لقوله 
ك ني القرآن : ( با لها لین امتوا ونوا قوامین لته شهداء بانط 
ولا یجزمتکم شتان' هوم على الا تضلوا اعدلوا هو زب للتقوى واثفوا الذه إن الله 
بير يما تضكون- 204). 

أما من السنة فإن في مقدمة الأحاديث الى تذكر في تقرير مبداً 
اللساواة» قول الرسول ك في خطبة الوداع : ر ليس لعربي على أعجمي. 


(1)- سورة الحجرات » الآية (13) . 
(2) - سورة المائدة » الآية (7). 
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ولا لأعجمي على عربي. ولا حمر على أإبض ولا لإْيض على أحمر فضل إلى 
بالتقوى ). 

کما یذ کر فی الرسول غه قوله : ر من آذى نميا ففا خصمه بوم 
القيهة 4 و کذلك یذکر قول الرسول لبین هاشم وهم عشیرته  :‏ يابني 
هاشم. لا يجبنني الناس باعسال ونجينوني با ساب. بل کرمکم عند لاله 


شقاکم 4. 
المبحث الثاني 
أمهل الك ةة 


( غير المسلمين في الدولة الإسلامية ) 


تعريف : جرى العرف الإسلامي على تسمية غير المسلمين في اجتمع 
الاسلامي باسم " أهل الذمة " أو الذميين» فمن الثابت شرعيا وتاريخيا 
أن المسلمين خلال الفتوحات الي کانوا یقومون باء بعد آن قویت دولتهی 
م یقوموا بارغام أصحاب الديانات الأخرى من مسيحيين ويهود 
وبحوس... الخ. على الدخول في الإسلام؛ وغذا ظل الکثیر من شعوب 
البلدان المفتوحة على ديانتهم الأصلية» وهو ما أصطلح على تسميتهم بأهل 
الذمة» والذمة كلمة تعن العهد والأمان الذي يعطيه المسلمين لمن رفض 
الدحول في الإسلام» وأراد البقاء على دينه» مقابل أن يدفع مقابلا مالیا 
یسمی الحزية» ويتم هذا عبر عقد كان يبرمه الحاكم السلم معهم وهو 
کما یعرفه بعض الفقهاء : " عقد - موبد - يتضمن إقرار غير المسلمين في 
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دار الاسلام على دينهم» وتتمتعهم بحماية الجماعة الإسلامية ورعايتهاء 
بشرط بذطم " احزية " وإلتزامهم أحكام القانون الإسلامي في غير 
الشؤون الدينية» وهذا العقد ينشىع حقوقا متبادلة لكل الطرفين"210. 

ويشغل موضوع أهل الذمة حيزا واسعا في الدراسات التاريخية 
والحقوقية من طرف الدارسين العرب والأحانب علی حد سواء. 

وقد كانت الوضعية القانونية لأهل الذمة ومدى مساواتهم مع المسلمين 
من أهم ماتناولت العيد من الدراسات فعلى الرغم من أن الكثير من 
الدارسين» حن من الأحانب» يؤكدون أن أهل الذمة تتمتعون بحرية كبيرة 
في ظل الدولة الإسلامية» نالوا الكثير من الحقوق إلى درحة أفهم كانوا 
متساوين مع المسلمين في جميع الميادين. 

وتتناول معظم كتب الفقه لكلاسكية موضوع أهل الذمة جنبا إلى 
جنب مع غيرها من المواضيع الي درحت علی تناوما من معاملات وحدود 
وعبادات. 

غير أن دارسة هذا الموضوع عادت للإنتعاش في العقود الأخيرة بفعل 
انتشار مبادی حقوق الإنسان» وما تؤكد عليه من ضرورة مساواة جميع 
المواطنين داعل الدولة الواحدق إذ نؤكد الكثير من الدراسات أن هناك 
إخلال كبير مدأ المساواة في احكام الشريعة الإسلامية إتحاه أهل الذمة» 
خاصة فيما يتعلق بضرورة دفعهم الحزية» وعدم مساوهم في كثير من 


(1) - القرضاوي يوسف : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» دار الشاب» الجزائر ( بدون تاريخ ) .. 
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نله( أمام القضاء e‏ 


دفع الجزية : إتفق الفقهاء القدامي وامحدثين أن الحزية هي مبلغ من 
المال» يؤحذ ممن فضلوا البقاء على دينهم في البلدان الى فتحها السلمین 
وتصبح تسمى "دار الإسلام" وفي مقابل ذلك یتعهد السلمین بحمایتهم 
وتحدر الإشارة هنا إلى أن أهل الذمة غير مكلفين بواحب الجهاد ولايدفعون 
الزكاة. 


والسؤال الذي كان منذ القدمم هو : هل هذه الجزية هي مقابل حماية 
المسلمين لأهل الذمة ؟ أم هي مقابل إعفائهم من القتال؟ أم هي عقوبة لهم 
على عدم دخوم في الإسلام وبقائهم على كفرهم؟. 

وإحابة على هذا السؤال بحد الفقهاء القدامي» يكاد يجمعون على أن 
الجزية» إنما هي عقوبة على البقاء على الكفرء فالفقيه الشهير ابن القيم 
الجوزية الذي وضع مصنفا كبيرا خاصا .موضوع أهل الذمة» يعد من 
المراجع الأساسية الى اعتمد عليها الفقه الكلاسيكي في هذا الوضوع وهو 
کتاب " آحکام آهل الذمة " بحد هذا الفقيه يصرح بأن " الجزرية هي 
اخراج الضروب علی رژوس الکفار اذلالا واصغارا "۳۱ ويستند في رأيه 
هذا علی غدة نصوص من القرآن والسنة آهمها: از كوا لون لا بومنون 


بالله ولا بالیوج الاخر ولا بحرمون ما حرم الله ورسوله ولا بدینون دین" الحق من" 


(1) س إبن القيم الجوزية : أحكام أهل الذمة » تحقيق. د. صبحي الصا القسم الأول » دار العلم للملایین؛ 
دمشق» طبعة ۰2 ۰1983 ص 18. 
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الذي شو الكتاب حثى يوا الجزية عن يد وهم صاغرؤن € وينتهي إبن 
تيمية إلى القول : " وقد تبين مما ذكرنا أن الحزية وضعت إصغارا وإذلالا 
للكفار» لا أجرة عن سكن الدار "7ء وهو هنا يرد على الرأي الآحر الذي 
يقول أن الجزية الى يأحذها المسلمون من أهل الذمة هي عبارة عن مقابل 
آجرة سکی " دار الإسلام "» وهو رأي الشافعية» وهم الوحدين ممن قال 
بهذا من الفقهاء الأدمين0©. 


تولي القضاء والوظائف العامة والشهادة 


أجمع الفقهاء على أن غير المسلم لايجوز له تولي القضاء في الدولة 
الاسلاميت لا علی السلمین ولا علی غير السلمین» وعللوا ذلك بآن 
القضاء من باب الولاية ر بل هو اعظم الولایات )» ومن الثابت لدی جمیع 
الفقهاء : أن لا ولاية لكافر على مسلم» غير أن بعض الفقهاء من المذهب 
الحنفي أجازوا لغير المسلم تولي القضاء بين غير المسلمين“. 


كما ذهب معظم الفقهاء إلى أنه لايجوز التسوية ي بحلس القضاء بين 
الخصمين؛ إن كان أحدهما دمياء بل يحب على القاضي رفع المسلم على 
الذمي» أما ني الفقه المالكي هناك رأيان قي هذا الحال » الأول يقول بضرورة 
تمييز رتبة المسلم على الذمي» والثاني يقول بالتسوية بينهماء أما المذهب 
الحنفي فيقضي بالتسوية بين الخصوم أمام القضاء " إتفقت مللهم أم 
احتلفت "50 


.)29( سورة التوبة » الاية‎  )1( 

(2) - ابن القیم احوزية : الرجع السابق » ص 22 . 

(3) - البوطي سعید رمضان : الرجع السابق » ص 102 . 

(4) - عبداجواد محمد : الشريعة الاسلامية والقانون مطبعة جامعة القاهرة» ۰1977 ص 167 . 
(5) - عبداجواد حمد : الرجع السابق » ص 168 . 


42 





الفصل الثالث : المد اول 


كما أفى بعض الفقهاء ( منم الإمام الشافعي ) بأنه : " لاينبغي لقاضي 
مسلم ولوالي من ولات المسلمين آن یتخذ کاتبا ذمیا ". 

أما فيما يخص تولي غير المسلمين الوظائف العامة ت الدولة الاسلامية؛ 
فإن الراي الغالب ف الفقه يرى : " أن لأهل الذمة الحق في تولي الوظائف 
العامة في الدولة الإسلامية» إلا أن الوظائف الى تغلب عليها الصبغة الدينية 
كالإامامية» ورئاسة الدولة وقيادة الجيش والولاية على الصدقات 
وغيرها"17). 

أما بالنسبة لشهادة غير المسلم أمام القضاء فإن جميع الفقهاء يشترطون 
في الشاهد أن يكون مسلماء لوحود نص قرآني واضح ‏ في رأيهم ‏ وهي 
کی( ولشهن۱ نوی عن متخ“ ۵6 

أهل الذمة والحياة الإجتماعية 


أجمع الفقهاء على عدم زواج غير المسلم من المسلمة» ودليلهيم 
النص القرآني الصريح وهو الآية : لآر ولا تنكدوا المشركات حمّى يونين ولأمَة 
نة خي من مشركة وكوا أعجبتكم ولا منكطوأ المبركين حى ينوا وك د 
مون خير" من مشرث ولو" اعجبکم ولننك یعون بلی النار واللل؛ یدعو ای الجتة 
والمففرة یلته ویبین آیاته ناس نعهم یتدکزون 4 والنهي في هذه الآية 
ينين رايت يعي التحريم» كما يستدلون كذلك بالحديث القائل 


.10 القرضاوي يوسف : غير المسلمين في المجتمع الإسلامي» دار الشهاب. باتنق» الجزائر (بدون تاريخ )» ص‎  )1( 
. ) 2 ( سورة الطلاق » الآية‎  )2( 
. ) 221 ( سورة البقرة » الآية‎ - )3( 
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۶ الإسلام يعلو ولايعلى عليه 4 » والزواج - حسب رأيهم ‏ فيه تلط 
)1 

أما زواج المسلم من الذمية غير المشركة ( أهل الكتاب من اليهود 

والنصارى ) فهو مباح عند أغلب فقهاء الشريعة» أما التوارث بين 

المسلمين وغير المسلمين فقد إحتلف فيه الرأي» حيث ذهب معظم الفقهاء 

إلى أن المسلم لايرث غير المسلم ولا يورثه» وهذا هو العروف عند الائمة 

الأربعة وأتباعهم, غير أن أقلية من الفقهاء قالت " بل يرث السلم الکافی 


ا 


ولقد ذهب بعض الفقهاء إلى تضييق دائرة حقوق أهل الذمة إلى أبعد 
احدود. فالفقيه إبن القيم الجوزية الذي يعد المرحع الأساسي والذي أحذ 
منه كل الفقهاء من بعده في هذا لاموضوعء يذهب إلى أنه ينبغفي على 
الحاكم في الدولة الاسلامية أن بمنع على أهل ال انیا اند لاس 
المسلمين» كما لايجوز لهم ركوب لاأحصنة أو حل السلاح أو التكلم بلغة 
العرب(*. 


1980 آبو العینین بدران : العلاقات الاحتماعية بین السلمین وغیر السلمین دار النهضة العربیق یروت‎  )1( 
.87 ص‎ 

(2) - إبن القيم الجوزية : أحكام أهل الذمة» القسم الأولء دار العلم للملايين» الطبعة الثانية» 1983» بيروت» 
ص 462. 

.659 إبن القيم الجوزية : المرجع السابق» ص‎  )3( 
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المبحث الثالث 
ا رفن 

من ناقلة القول أن مبادئ حقوق الإنسان تتناقى مع الاسترقاق أو 
الانتقيعادة " لا يجوز استرقاق أو استبعاد أي شخض» وحضر: الاسنترقاق 
و تحارة الرقیق بكافة اين 00 

ومنظمات ار کة العالية حقوق الانسان تخوض حربا لا هوادة فيها 
ضد الدول الق لا ترال فیها الرق آمرا مباحا. 

ویوحه الکثیر من الباحئین انتقاذات لاذعة للقائلین بآن آحکام الشريعة 
الاسلامية لا تتناقض مع مبتدی حقوق الانسان إذ يقولون بأن الإسلام قد 
آباح الرق. 

وقد كثر الجدل حول هذا الموضوع حن آصبح یعرف لدی الب احنین 
ب : " مشکلة اباحة الرق في الإسلام". 

ومن الثابت لدی الباحئین من كلا الطرفين أنه لا يوجد نص يحرم 
الرق لا في القرآن ولا في السنة. 

ولم يقل أي عالم من علماء الشريعة القدماء ( الأئمة الأربعة مغلا ) 
بأن الإسلام يحرم الرق» والمتصنع لكتب الفقه لكلاسيكي يجد الفقهاء 


.1948 المادة (4) : من البیان العالي حقوق الانسان‎  )1( 
تذكر هذه النظمات ثلاث دول عربیة» تقول آن الرق فیها لازال مباحا هي : العربية السعودية والسودان‎  )2( 


وموریتانیا. 
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الفصل الثالث : المد اول 


يصنفون أحكاما خاصة لعبيد بجانب أحكام الناس العاديين في كثير من 
شوون الحياة. 


ولم تطرح مشكلة إباحة الرق أو تحريمه في العصور الأولى لاسلام» لانه 
كان نظاما شائعا في كل الشعوب والحضارات ولم يكن موحود عند 

وقد بدأت هذه المشكلة تطرح على الفكر الإسلامي إلا في العصور 
الحديثة» بعد ألغت تشریعات کل الدول التمدنة نظام الرق واعتبرته جرعة 
تطاطا آقصی العقو بات( . 


وعند هذا انبرى الكثير من الفقهاء في العصر الحديث إلى تناول هذه 

المشكلة والرد على إنتقاذات حصومهم» ويجمع أغلب الفقهاء المحدثين أن 

الإسلام لا يبيح الرق في هذا العصرء ويقدمون مبررات عدم وجود نص في 

القرآن يحرم الرق» ويمكننا حصر مبرراتهم ومواقفهم في هذا الصدد فيما 
يلي : 

7. أن الإسلام لیس هو الذي آنشأت نظام الرق و ۸ یفرضه فقد 

جاء الإسلام ووجد الرق مو جو دا کنظام احتماعي و اقتصادي وسياسي» 


 )1(‏ أول نص علمي بمنع الرق هو الأمر العالمي ل 21 يناير 1896 منع الرق وقضى بعقوبة جنائية على كل من 
يرتكب ذلك . 


.659 إبن القيم الجوزية : المرجع السابق» ص‎  )2( 
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بحیوم الاسلام منذ آمد بعید وفي كل الحضارات» فكان من المستحيل هدم 
نظام كان راسخا منذ قرون ذلك فجأة وبدون مقدمات(). 


2 _ آمر الاسلام تباعه بالرفق بالعبید وحسن معاملتهم ویذکر 
الفقهاء بأن الرسول كان يرى : أن من لطم عبده على وجهه فکفارته 
عتقة» كما يرون أن من الوصايا الي رددها الرسولؤقة وهو على فراش 
الوت هي : ۶ آأتقوا الله في الضعيفين المرأة والرفيق 4 . 

3. الشريعة الإسلامية أحتفظت» خلافا للشرائع الأخرى» ببعض 
الحقوق للعبيد» منها حق العبد في تكوين أسرة» إذ أباحت لرقيق الذكر أن 
یتروج من آمة آو من حرق كما أباحت للأمة أن تتزوج من رقيق أو من 
ل 

4. ضيق الإسلام من مصادر الرق» حيث كانت مصادر الرق 
لدى الشعوب المعاصرة بحيئ الإسلام عديدة ومتنوعتة» فجاء الاسلام 
فحددهاء ولم يبح إلا مصدرين للرق» الأول هو رق الوراثة» أي ذلك الرق 
الذي يفرض على أبناء الرقيق» والثاني هو رق الحرب, أي ذلك الرق الذي 
یفرض علی آسری الحرب(*. 


قيود على الرق الوراثة» إذ نحد من أحكام الشريعة أن الأمة الحارية الى تلد 


.188 محمد عبده : رسالة التوحيد» الطبعة (17) دار المنارء القاهرة 1958» ص‎  )1( 
.214 رشيد رضا : الوحي المحمدي » الطبعة الثالثة» كطبعة الجامعة» 1977» ص‎  )2( 
.201 محمد عبده : المرجع السابق» ص‎  )3( 

.205 محمد عبده : المرجع السابق» ص‎  )4( 
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درحة الأمة وتصبح تسمى " أم الولد" فلا يجوز لسيدها التصرف فيها بالبيع 


أو الهبة وتصبح وا هر 


6. كما تمثل عمل الإسلام على إزالة الرق تدريجيا بالحث على 
عتق العبيد وتحريرهم إذ يعتبر عتق العبيد في مقدمة الأعمال ال يتقرب بها 
المسلم إلى ربه» كما فتح الاسلام بابا جدیدا لم يكن معروفا في الحضارات 
الأحرى» وهو أن "يكاتب" السيد عبده؛ أي أن يتفق معه على أن يعتقه إذا 
دفع له مبلغا من الال(2. 

7. فرض الاسلام علی بیت الال " خزينة الدولة" شراء العبید 
وتحريرهم» وهذا عملا بالاية القرآنية: ما الصدقات للقراء والمساكين 
والعاملین علیها والولفة قلوهم وی الرقاب والغارمين وفي سبيل الله". 

8. اعتبر الاسلام عتق العبید کفارة لعدة ذنوب کالقتل الط 
والحنث ف اليمين(. 


(1) - رشید رضا : الرجع السابق» ص 220. 
 )2(‏ آبو زهرة : الذاهب الاسلامیت بحموعة الألف کتاب طبعة 1958 ص 156. 
(3) - الشیخ خلالف : السياسة الشرعية, مطبعة لاآزهی 1960 ص 383. 
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البحت الرایع 
الساواة بین اسرأة والرجل 


المساواة بين المرأة والرحل من القضايا الى أثارت جدلا جادا في العالم 
الإسلامي» بعد انتشار مبادئ وقيم حقوق الإنسان العالمية:؛ والسبب في 
ذلك أن هذه الأخيرة تدعو صراحة وبكل وضوح على المساواة التامة بين 
الرحل والمرأة وق جميع الميادين» وفي حين أن القول بهذا يثير الكثير من 
الإشكالات الي قد تؤدي على التصادم مع بتعض النصوص الثابتة في 
الشريعة الاسلامية. 

الساواة بين الرجل والمرأة في المواثيق العالية لحقوق الانسان 


مما لاحلاف فيه أن المواثيق العالمية لحقوق الإنسان تدعو إلى المساواة 
التامة بين المرأة والرحل في جميع الميادين» بل أن الحركة العالمية لحقوق 
الانسان تركز الكثير من جهودها في هذا الميدان» لأن التمييز بين المرأة 
والرحل لا زال قائما في الأغلبية العظمى من دول العالى وليس في العالم 
الاسلامي فقطء وغذا بحد البیان العالي قد آکد علی هذه المساواة في كثير 
3 

فقد جاء في المادة الأولى منه : " يولد جميع الناس أحرارا متساوين في 
الكرامة والحقوق... الخ ۲ ثم يؤكد البيان في المادة الثانية على: " لكل 
إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الاعلان دون 
أي تمييز» كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجدس أو اللغة أو الدين أو 
ال رآي السياسي آو آي رأي تم 0 ثم تأي المادة 6 وهي الي أثارت 
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ولا زالت تثير حدلا كبيرا في الفكر الحقوقي الإسلامي» إذ تنص على ما 
يلي : 


7. "للرحل والمرأة مى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس 
الزواج وأثناء قيامه وعند إنحلاله. 


2 لا يبرم عقد الزواج إلا برضى الطرفين الراغبين في الزواج 

رضى كاملا لا إكراه فیه . 

ونظرا لما للمساواة ومنع التمييز بين المرأة والرحل من مكانه في 
منظومة حقوق الإنسان العالمية» فقد أكدت كل البيانات الى صدرت بعد 
البيان العالمي» إذ أكدت عليها أيضا الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق 
الاقتصادية والاحتماعية والثقافية في مادتها الثانية والثالثة» بل إننا نجد الأمم 
المتحدة قد حصت هذا الموضوع بوثيقة عالمية حاصة وهي " إعلان القضاء 
على التمييز ضد المرأة " والذي أقرته الجمعية العامة في 7 نوفمبر 1967 
والذي جاء في مادته الأولى : " إن التمييز ضد المرأة» بأفكار أو تقييد 
تساويها في الحقوق مع الرحلء يمثل أحجافا أساسياء ويكون جرية مخلة 
بالكرامة الإنسانية ". 

أما المادة الثانية فقد نصت على مايلي: " يراعى وجوبا إتخاذ جميع 
التدابير المناسبة لتأمين مبدأ تساوي م ركز الزوحين» ولا سيما فيما يلي: 
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أ أن يكون للمرأة مثل الرحل» حق احتيار الزوج .ملء حريتهاء 
والتزو ج .عحض رضاها ار التام. 

ب _ يكون للمراة حقوق مساوية حقوق الرحل أثناء قيام الزواج 
وعند حله ويكون لمصلحة الأولاد في جميع الحالات الإعتبار الأول. 
الشؤون المتعلقة بأولادهماء ويكون لملحة الأولاد في جميع الحالات الاعتبار 
اول 
الصغيرات غير البالغات» واتخاذ التدابير الفاعلة والمناسبة عا قي ذلك التدابير 
التشريعية اللازمة لتحديد حد أدن لسن الزواج ". 

أما المادة الخامسة من هذا البيان فقد أكدت على أن يكون للمرأة 
وحوبا ذات الحقوق الى للرحل فيما يتعلق باكتساب الجنسية أو تغييرها أو 
استبقائهاء ولا يترتب على الزواج من أحني آي مساس آلي بجنسية الزوحة 
تحعلها عديمة الجنسية أو يلزمها بجنسية زوجها. 

المساواة بين المرأة والرجل في الشريعة الإسلامية 


يتفق علماء المسلمين ‏ قدماء ومحدثين ‏ على أن الإسلام في مبادئه 
العامة والكلية يأحذ .مبدأ المساواة بين الرحل والمرأة» ويستدلون على 
موقفهم هذا بعدة آیات قرآنية منها وله ون من یل من الصالحات من 
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ذكرٍ لى وهو مين اوتنك بكنخلون الجتة وَل بظلم ون نفیر۱ ۳7 وقوله 
كذلك ۶ من عبل صالحا من دکر و" شی وهو ملومن فلتحزيتة حيّاة یت 
ولنجزیتهه: اجرهم بأحسن ما کانوایشلون 6(. وقوله ۸ فاستجاب لهم رهم 
ني لا أضيع عم عامل منکم من دکز او أل بَعضكم من بعض... الخ 04 . 
ويقر الكثير من الفقهاء أن المساواة بين المرأة والرحل ف الاسلام 
تشمل حی أهلية التملك والتصرف الاقتصادي حيث يق ول کل 
لارجال نصیب ممما ترك الوالدان وَالاْرْبَوْنَ وكلنساء نصيب ممما مرك الواللدان 
والقزبون ما فل منة فإ کت نصیبا مقروضا ۲74 و کذلك قوله ۶ لرجل 
هذا ما یقره الفقهاء كمبدئ عام, آما |ٍذا رجعنا علی الأحکام ابلزئيق 
فاننا نصطدم ببعض القضايا الى تعتبر مخلة عبداً الساواة بین الرأة والرحل» 
وعکن حصر هذه القضايا في المواضيع التالية: 
7. النصيب الأقل للمرأة في الميراث. 
2 زواج المسلمة من غير المسلم. 
7. تعدد الزوجات. 
4. المرأة وموضوع الولاية والقوامة. 


(1)- سورة النساء » الآية ( 124 ) . 
(2) س سورة النحل » الآية ( 97 ) . 
 )3(‏ سورة آل عمران » الآية ( 195 ) . 
 )4(‏ سورة النساء » الآية ( 7 ) . 
 )5(‏ سورة اللساء » الاية ( 32 ) . 
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الفصل الثالث : المد وه 


>. حق الرحل في |فاء رابطة الزوجية بارادته النفردة. 
1 النصیب الأقل للمراة في البراث 


لا حلاف في الشريعة الإسلامية أن نصيب المرأة في الیراث هو نصف 
الرحل : 2 یوصیک له في وخ بلنگر مشل حظ این 6(). وم بحد آية 
محاولة» سواء في الفقه القديم أو الحديثء» للاجتهاد في هذا الصدد. ومن 
هذه القاعدة أحذت كل الدول الإسلامية تشريعاتما قي هذا الموضوع . 


ويكتفي الفقهاء» حاصة الحدثين منهم» بتقدم مبررات هذا التمييز بين 
الرحل والمرأة» إذ يعتبرون هذا التمييز راحع لملاءمة وظيفة الرحل ف الحياة» 
فالرحل ‏ في رأيهم ‏ خلق للكفاح والسعي وراء الرزق ورعاية الأولاد 
ورعايتهم مع عدم تكليفها بالإنفاق على نفسهاء بل آن نفقتها واحبة 
على زوجها ولو كانت غنية» فإن لم يكن لما زوج فعلى آبیها آوولیها» فهي 
في جميع الحالات تستحق النفقة» تقديرا لقيمتها ورسالتها في الجماعة 
الإنسانية©). 


كما يذكر الفقهاء بأن الشريعة الإسلامية قد تسوي في بعض الحالات 
بين نصيب الذكر ونصيب الأنثى كما هو الحال فيما يطلق عليه "مسألة 
الكلالة"2©0 , 


. ) 11 ( سورة النساء » الآية‎  )1( 

.222 القندور أحمد : أحكام الوصية والميراث في الشريعة الإسلامية» مكتبة الفلاح » مصر» بدون تاريخ» ص‎  )2( 

(3) - الکلالة : آن ,عوت شخص ولیس له والد ولا ولد. فيرثه أقاربه» فإذا كان له أخ من جهة أمه صار لكل منهما 
السدس من غير تفرقة بين الأخ والأحت) . 
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2. زواج المسلمة من غبر المسلم 


اتفق الفقهاء على عدم جواز زواج غير المسلم من المسلمة» وأهم 
الأدلة الى يرتكزون عليها في هذا الصدد, قوله ككل لآ ولا تنكحوا لمشرکین 
حتى يؤينوا 4 » والنهي في هذه الآية - في رآیهم - یفید التحرم, أما في 
السنة فيرتكزون على ما روي عن البي أنه قال : #ر الإسلام يطو 
ولايعلى عليه)» والزواج - حسب رأيهم ‏ فيه " تسلط من الزوج على 
زوحته» وثبات لقوامته علیها "(. 

والفقهاء القدماء حددون آحکاما علی مالفة هذه القاعدة فان حدث 
آن تروحت مسلمة بغیر مسلم فإنه وجب التفريق بينهماء وهذا باتفاقهم 
غير أنهم احتلفوا في العقوبة الق یستحقها الزوج جزاء فعله إذ رأى 
بعضهم أنه يشبع ضرباء آما الامام مالك فیری آنه یقتل(*. 

ومن هذه القاعدة أحذت جيع الدول الاسلامية تشریعاقما الى منم 
زواج المسلمة من غير المسلم» ومن هذه القاعدة أيضا استنتج الحكم 
بالتفريق بين الزوجة المسلمة وزوجهاء عن غير هذا الأخير دينه. 

وقد يكون من الفید هنا آن نذکر القضية الشهيرة الق أثارت نقاشا 
فقهیا وسیاسیا کبیران و نقصد با قضية الفکر الصري " نصر آبو حامد" 
الذي مثل أمام محكمة مصرية سنة 1984 بسبب محاضرات آلقاها علی طلبته 
(1) - سورة البقرة » الآية ( 221 ) . 
 )2(‏ بدران أبو العينين : العلاقات الإحتماعية بين المسلمين وغير المسلمين» دار النهضة العربية» بيروت» 1980 


ص 87 . 
(3) - بدران آبو العینین : الرجع السابق » ص 89. 
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بالجامعة» وصدر عن هذه المحكمة الحكم التالي : " إن المدعى عليه قد أرتد 
عن الإسلام» وإن من آثار الردة» المجمع عليها فقها وقضاءء الفرقة بين 
الزوجین» ومن أحكامها أن ليس لرتد أن يتزوج أصلاء لا يمسلمة ولا بغير 
مسلمة إن الردة في معئ الموت ومتزلته» وان المدعى عليه قد إرتد عن 
الإسلام فإن زواحه من المدعى عليها الثانية» يكون انفصم .محرد هذه 
الردة ویتعین التفریق بینهما في آسرع وقت مکن. 

وبسبب هذه القاعدة آیضا حفظت الملکة العربية السعودية وهي من 
الدول المشاركة في وضع البيان العالمي؛ على المادة 16 منه. 


3 تعدد الزوجات 


من الثابت أن الشريعة الإإسلامية تبيح تعدد الزروجات» وهذه قضية 
يعتقد أا تخل .عبدأً المساواة بين المرأة والرحل إذ أن المادة (16) من الیثاق 
تؤكد: "... وهما ‏ أي المرأة والرحل - حقوق متساوية عند الزواج 


ولهذا بنحد الکثیر من الاحتهادات من طرف الفقهاء المحدثين تحاول 
التخفيف من وطأة هذه القاعدة» كتب الإمام محمد عبد قائلا : " تعدد 
الزوحات هو من العادات القديمة الى کانت مألوفة عن ظهور الاسلام 


ومنتشرة في جميع الأنحاءه يوم كانت المرأة نوعا خخاصا معتيرة بين الانسان 


.615 برقاوي أحمد : حقوق الإنسان في الفكر العربي» م ركز دراسات لوحدة العربية» بيروت» ص‎  )1( 
تحفظت المملكة العربية السعودية على ثلاث مواد في البيان العالمى» وهى المادة المذكورة أعلاى والمادة الي تبيح‎ - )2( 
للمواطن تغيير دينه» والمادة الي تعطي للعمال حق تكوين نقابات.‎ 
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وبين الحيوان» وهو من بين العوائد ال دل الإحتبار التاريخي على أنا تتبع 
حال المرأة في الحيئة الاحتماعية ... وبديهي أن في تعدد الزوحات احتقارا 
شديدا للمرأة "(. 


ويذهب الإمام عبده في تفسيره للشطر الثاني من الآية القرآنية المبيحة 
لتعدد الزوجحات : ( قن خفثم' ألا تطلوا فواجدة 4 ال أن شرط العدل 
مستحيل التحقيق» بتأكيد من القرآن نفسه: لر ولن تغيلوا > وهذا يبخلص 
إلى القول : " أما حواز إبطال هذه العادة» أي عادة تعدد الزوجات فلا 
ريب فيه ... لأن شرط التعدد هو التحقق من العدل» وهذا الشرط مفقود 
حتماء فان وجد واحد من المليون» فلا يصح أن يتخذ قاعدة» ومى غلب 
الفساد على النفوس» وصار من المرجح أن لا يعدل الرجال في زوجاتهم 
حاز للحاکم آن بمنع التعدد أو للعالم أن يمنع التعدد مطلقا مراعاة 
للأغلب"20, 

ومن الاحتهادات الحديثة في هذا النحال» وال أثارت اهتمام الباحثين 
إسهامات الفقهية السوري " محمد شحرور' واليٍ يعتبرها البعض بداية 
لعمل علمي رصین علی طریق المصالحة أو التوفيق بين الشريعة الإسلامية 
والقیم العالية حقوق الانسان(. 


.84 عبده : الأعمال الکاملت ج2 الکتابات الاحتماعية دار العلم بيروت» ۰1981 ص‎  )1( 

.102 عبده : المرحع السابق» ص‎  )2( 

 )3(‏ بوعلي ياسين : حقوق للمرأة في الكتابات العربية منذ عصر النهضة نماذج ودلالات» حقوق الإنسان في 
الفكر العربي» م ركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2002» ص 816. 
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يعلن محمد شحرور أنه يؤسس لمدرسة حديدة ف الفقه الاسلامي 
تقوم علی منهجية حديئة ي الدراسات النصية والتفسیر الفوي والعلمسي : 
" إنني حين أكتب في اختمع والاسرة والانسان كما وردت خطوطها 
العريضة في التنزيل الحكيم؛ أفعل ذلك من فهمي اليوم لآيات التتزيل 
الحكيم» في ضوء الأرضية المعرفية» وني ضوء ما تراكم من معارف وعلوم 
حضارية وإنسانية حن هاية القرن العشرین» منسجما في ذلك مع الواقع 
الموضوعي السائد اليوم» غير ملتزم البتة بفقه وتفسير وضعه صاحبه منذ أثئ 
عشر قرناء فإن كان ينسجم وقتها مع واقعة» فهو لا ينسجم مع واقع 
ا 

ونظرا للاهتمام الکبیر الذي تثیره احتهادات هذا الفقهية العاصر 
آرتایت آنه من الفید التطرق - ولو باعتصار- علی كيفية فهمه للالية ال 
اعتمدها الفقهاء منذ القدم کدلیل قاطع علی اباحة تعدد الزوحات ومي 
اباية  :‏ تكدواما طب لكم من النساء 6". 

ينطلق شحرور في تفسیره مذه الاية .علاحظة: آن الفسرین والفقهای 
كعادتمم في اغلب الأحيان» اغفلوا السياق العام الذي وردت فیه واغفلوا 
ربط مسالة تعدد الزوحات بالأرامل دوات الأيتاء". 


وتعدد الزوحات قي اعتقاد شحرور من المواضيع البارزة الى أولاها الله 
تعالى عناية خاصة» فوضعها في ول سورة النسای وجاء ذكر التعددية 


(1) - شحرور محمد : حقوق الإنسان في الفكر العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 2002 ص 158. 


.265 شحرور محمد : المرجع نفسه» ص‎  )2( 
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الزوجية في الآية الثالثة من السورة» وهو الموضع الوحيد في القرآن الذي 
ورد فيه ذكر هذه المسألة» أي مسألة تعدد الزوجات. 
ویری شحرور آن مسألة تعدد الزوحات جاء فق سیاق آمر ال الناس 
بإيتاء الأيتام أموالحم وعدم أكلهاء إذ يقول وين في مستهل سورة النساء 
و انوا البتامى اأمؤالهم ولا متبندلوا الحبياث بالطيلب ودلا تاوا أنوالم ی 
مال انه كن حوبا كيرا 4( . 
ويضيف شحرور في تفسيره أن القرآن يتابع الحديث عن اليتامى 
آمرا الناس بنکاح ما طاب شم من النساء مثق وثلاث ورباع» في حالة 
واحدا حصرا ‏ في رأي شحرور ‏ هي الخوف من أن لا تقسطلوا 
في اليتامى فانكحوا ما طاب لکم من النساء مثق وثلاث ورباع 
ن خف ألا قبطو في اليكامى فانكدوا ما طاب لكم من لشت اء 
متثی وکلات ورباع قن خف" ألا تطلوا فواجدة ف ما مكككت' نکم دك لشی 
أ تولو 4( . 
ویری شحرور أنه لابد للمتأمل المنصف الذي يريد أن يبحث مسألة 
التعددية الزوجية في التنزيل الحكيم من أن ينظر في هذه الآيات» وأن يقف 
موقفا أمام هذه العلاقة السببية» الب أوضحها القرآن جلية فيهاء بين 


(1)- سورة البقرة » الآية ( 02 ). 
 )2(‏ سورة البقرة » الآية ( 3 ). 
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ويواصل مفسرا هذه الآيات: " نحن هنا أمام أيتام فة وا 
آباءهم؛ ويريدنا تعالى ويأمرنا أن نبرهم» ونقسط فيهم ونرعاهم» وننمي 
هم أموالهم وندفعها إليهم بعد أن ببلغوا أشدهم» فكيف يتحقق ذلك» هل 
ناحذ الأیتام القاصرين من أمهم إلى بيوتناء ونربيهم بعيدا عنها؟ مل 
نتردد عليهم في بيتهم ونؤمن ها حاحاقم؟ يبدو أن الأمر وكأنه ممكن 
ولكن يبقى احتمال أن لا نتمكن من تنفيذ أمر الله كاملاء في هذه الحالة» 
حالة اخوف من عدم النجاح بالاقساط ال اليتامي علی الوجه الطلوب: 
ون خف" ألا تقنبطوافي لیتامی #. حاءت الاية باحل وهو الزواج من 
أمهاهم الأرامل ۶ فاتکحواما طاب نکم من لنساء 6 واخطاب هنا موحه 
علی التزوجین من واحدة وعندهم آولاد إذ لا حل في التعددية لعازب 
یتروج آرملة واحدة عندها آولاد آیتای بدلالة آن الاية برأب يالائنتين 


1) 3 ۲ 


ویخلص هذا الفقیه احدد على نتيجة اعتبرها الکثیر من الدارسین نقلة 
نوعية ي التجدید الفقهي وهي آن القرآن لا یسمح فقط بالتعددية سماحاء 
بل یأمر با آمرا» لکن یشترط لذلك شرطین : الاّول آن تکون الزوج 2 
الثانية والثالثة والرابعة أرملة ذات آولاد الثاني: آن یتحقق الخنوف من عدم 
الأقساط ال الیتامی - وطبيعي - آن یلغی الر بالتعددية في حالة عدم تحقق 
الشرطين. 


.267 شحرور محمد : الرجع السابق» ص‎  )1( 
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4. المرأة وموضوع القوامة والولاية 


موضوع القوامة والولاية من الواضیع ال تشكل صعوبة كبيرة أمام 
الفکرین والباحئین الذین حاولوا المصالحة أو التوفيق بين القيم العالمية 
حقوق الانسان ومبادی الشريعة الاسلامیة). 


فمفهوم الساواة بین الرجل والراة آصبح جلیا منذ آن بینه الاعلان 
العالی» و شرحته باطناب الواثیق الدولية العديدة ویکفی هنا بالتذكير 


بالمادة (16) من البيان العالمي الي تنص على : 


1 للرجل والراة مق بلغا سن الزواج حق التسزوج وتاسیس 
أسرة دون أي قيد بسبب ابلنس آو الدین» وضما حقوق متساوية عند 


2 لا يبرم عقد الزواج إلا برضي الطرفين الراغبين 2 الزواج؛ 
رضى كاملا لا إكراه فيه . 


فهذه المادة وغيرها تؤكد بكل وضوح أن المساواة بين الرحل والمرأة) 
وال تنشدها الوائیق العالية حقوق الانسان تقتضي أن يكون للمرأة 
والرحل نفس الحقوق» عند إبرام عقد الزواج وحلال قيام الحياة الزوجية 
وعند انتهائه ( عند الطلاق)» كما نؤ كد المادة السالفة الذكر وغيرها من 
المواد أنه لا عکن ابرام عقد زواج الا بالرضي التام للمرأة والرحل المقدمين 
علیه. 


4 


 )1(‏ المتوكل محمد عبدالمالك : الإسلام وحقوق الإنسان» سلسلة كتب المستقبل العربي (17)» حقوق الإنسان 


العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» ۰1999 ص 118. 
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قوامة الرحال والنساء في الشريعة الإسلامية من المواضيع الدائر حوها 
حدل " كبير في قضية التمييز بين المرأة والرحل» فمن الشائع في الفقه 
الإسلامي القاعدة القائلة بأن الرحال قوامون علی النساء وقد وضع 
الفقهاء هذه القاعدة انطلاقا من عدو نصوص مقدسة منها قوله کل 
لرجال قوآمون على النساء يما فضلٌ الله بعضههم' على بعض ويّما فقوامن 
أموالهم' قالصلحات فَآنتَات حافظات للفیب بما حقظ ال واللاتي تخالون نشوزهن" 
فعضو هن" وآهجرو هن" في المضاجع واضربوهن ال" طعتکمٌ فلا توا عليه سبيلا 
إن الله كن علي كيرا 204 . 

والقوامة عند الفقهاء هى " رئاسة البيت والأسرة© » وهذه الرئاسة 
حقوق اتحاه زوحته» وهذه الحقوق هى : حق الطاعة» حق القرار في البيت 

!| الطا» 2 

يجمع الفقهاء على أن الزوجة بحبورة على إطاعة زوجهاء في الأمور 
المباحة» ويستدلون على رأيهم بعدة أحاديث نبوية منها: 9 لها إمرأة 
حاتت وزوجها راض عنها دخلت الجنة 4 و (ر.. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير 


الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ). 


(1) - سورة البقرة » الاية ( 34) . 
 )2(‏ الغندور أحمد : الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي» مكتبة الفلاح؛ الكويت؛ 2000 ص 268. 
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وتأحذ كل قوانين الأحوال الشخصية في البلدان الإسلامية كمذه 
القاعدة. 

ونما قد يثير التعحب أن جمهور الفقهاء (الحنفية والمالكية والشافعية)» 
يرون أن الزوحة غير ملزمة بخدمة البيت» لأنهم يعتبرون عقد الزواج هو 
للعشرة الزوجية لا للعدمة البيتية وبذل النافع( ومصدر التعجب أن هذا 
مخالف لما درجت عليه الأعراف ف البلاد الإسلامية» ويعد هذا في إعتقادنا 
نقطة نيرة على طريق التضييق من فجوة التمييز بين المراة والرحل 

11. القرارفي البيت 


یجمع کذلك الفقهاء علی آن من واحبات الزوجية القرار في البيت 
أي المكوث في بيت الزوجية» وعدم الخروج إلا بإذن الروج وللضرورة 
الملحة» كعيادة الأب المريض. 


ويستتع القرار في البيت منع الزوجة والمراة بصفة عامة من السفر دون 
محرم» وقي مقدمة الآيات الي يستندون إليها في هذا المقام الآية : لإ ورن 
۰ و مک ري بها قب ملف اه ا 06 2 
هي بيونكن وكا نبرجن تبرج الجاهليه الاولى 200 

والحديث النبوي : لز إن المرأة عورة فبلذا خرجت ستشرغها الشبطان. 
وأقرب ما تكون من رحمة ربها وهي في قعر بيتها 4. 
 )1(‏ الغندور أحمد : الأحوال الشخصية في التشريع الإسلامي» المرحع السابق» ص 269. 
(2) - یقول هذا الرأي حي فقهاء محدثين منهم أبو الأعلى المودوديء أنظر كتابه : نحو الدستور الإسلامي» وكذلك 


قالت مذا الر ی جنة الافتاء للأزهر» ذکر هذا عبداطمید متویل فى كتابه : مبادئ نظام ١‏ ق الاسلامی 
ب زهر متري رز 3 ي ا سادم 
منشأة المعارف» مصرء ۰1977 هامش» ص 417. 
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ا11 حق التأديسب 


يو حب فقهاء الشريعة على المرأة طاعة زوجها (من غیر ما نمی ال 
ولا يبيحون لما مخالفته وعصيانه ( النشور)» وأباحوا للزوج أن يتخذ حيال 
الزوحة قي حالة العصيان وسائل الإصلاح أو لتأديب ما يكفل رجوعها 
على طاعته» ويستندون في ذلك على الآية : لر واللاتِي تخافون نشوزط' 
فعضو هن" و اهجروهن" في لمتضاجع واضربوهن" غان" نكم فلا ټوا عليه سنبیلا 
إن" اله كان علي كيرا 204 . 
الموعظة الحسنة» تم المحهجر في المضجع ثم أخيرا الضرب» ويؤكد الفقهاء على 
آن الضرب. لا يجب أن يكون مبرحاء والضرب المبرح في رأيهم» هو الذي 
لا یکون علی الوحه ولا یترك آثارا علی ابحسم(. 

بي.الولاب-ة 

الولاية كمصطلح في الشريعة الإسلامية هي: سلطة شرعية تمكن 
صاحبها من مباشرة التصرفات والعقود وترتب آثارها علیهاء دون» توقف 

ا 3)1 

وكيز الفقهاء بين نوعين من الو لاية هما: الو لاية علی النفس والولاية 
على المال ويتفق معظم الباحثين على أن الشريعة الإسلامية كانت من أول 
(1) - سورة النساء ‏ الآية ( 34) . 
 )2(‏ الغندور أحهمد : الأحوال الشخصية قي التشريع الإسلامي» المرحع السابق» ص 321 . 


. 32 أبو زهرة محمد : الولاية على النفسء دار الفكر العربي» مصرء 1994» ص‎  )3( 
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الشرائع ‏ عن لم تكن الأولى على الإطلاق - ال أعطت المرأة حق الولاية 
على المال» فمنذ بداية تدوين الفقه الإسلامي لم يطرح أي حلاف حول 
حق المرأة في التصرف في آمواهاء كما أن الإجماع منعقد على أن للمراة 
ذمتها الالية النفصلة والستقلة عن الذمة الالية لزوحهاء ولا حلاف أيضا 
على أن لما الحق في توظيف أموالما في التجارة بدون حاجة إلى إذن زوجهاء 
على عكس ما هو عليه الحال في الكثير من الشرائع ما فيها بعض القوانين 
الوضعية المعاصرة. 

غير أن الأشكال الذي يطرح عند الدارسين الذين حاولوا المقاربة بين 
أحكام الشريعة ومبادئ حقوق الانسان هو موضوع الولاية علی النفس, إذ 
آننا نحد آن الفقهاء بحمعون علی آن الراة لا تثبت لا الولاية على النفس» 
لاعلی نفسها ولا علی نفس الغير» حن لو كان هذا الغير هم أبناؤها أو 
پاق( . 


الولاية على النفس: (الولاية في الزواج) 


ولاية المرأة على نفسها في الزواج؛ .معن هل يجوز للمرأة مبالشرة 
عقد زواحها بنفسها من المواضيع الخلافية قليما وحديثاء فقد تعددت 
الآراء حول هذه المسألة في الفقه لكلاسيکي؛ کما آن ابشدل لا زال علسی 
أشده في العصر الحديث ويمكننا أن نحصر مجمل الآراء في هذا الصدد 


(1) - آبو زهرة حمد : الرجع السابق » ص 50 . 
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بالنسبة للمراة القاصر:(۲1: (سواء كانت بكرا أم ثيبا) 


لا حلاف بين الفقهاء على عدم ثبوة الولاية لهماء بل أن الفقهاء 
مجمعون على أنه ليس لوليها الحق فقط في مباشرة عقد زواجها نيابة عنهاء 
بل له الحق حى في إحبارها على الزواج من شاء ومى شاءء وهذا انطلاقا 
من اقرارهم بأن للولي على الرأة القاصر ما یطقون علیه " ولاية الاحبار 
وهي ولاية تثبت للولي علی القاصرین من الذ کور والاناث. کما تثبت علی 
فاقد الأهلية ( احنون والعتوه والسفیم (. 

بالنسبة للمرة غبر القاصر:(3) : (البالغة العاقلة) 


یذهب ههور الفقهاء (النابلة والالكية والشافعية) إلى أنه ليس 
بناقا(٩.‏ 


ویذهب فقهاء الذهب النفی» وبعض من فقهاء الزيدية ( آک بر 
مذاهب الشيعة) أنه جوز للمراة البالغة و العاقلة آن تنفرد بانشاء عفد 


زواجها من غير إشراك و لیها؛ وان كان من الستحب عندهم أن يون 


(1) س نذكر هنا بأن الشريعة لم تضع سننا آدن للزواج؛ یذکر الفقیه السرخسي في کتابه " البسوط ابحلد الثاني» 
ص 212 : " وبلغنا من الرسول ب أنه تروج عائشة رضي الله عنها وهي صغيرة بنت ستة سنين» وبی يها وهي 
بنت تسع سنين» ففي الحديث دليل على حواز نكاح الصغيرة والصغير بتزويج الآباء ". 

. 949 إين رشد : بداية المحتهد, الجزء الثالث» دار إبن حزم» بيروت» ص‎  )2( 

(3) - تذکر کتب الفقه آن الذهب الالكي والشافعي یثبتان ولاية الاحبار حیق على المرأة البالغة إن كانت بكرا. 

(4) - ین رشد : الرجع السابق » ص 950 . 
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وليها ذلك» كما أجازوا لما أن تتولى عقد زواج عيرهاء غير أنهم اشترطوا 
لصحة هذا العقد ونفاذه أن يكون الزوج كفء لاء وأن لا يقل المهر عن 
المثل» فإذا لم يتوفر هذان الشرطان جاز للولي (العاصب) أن يبطل العقدء 
أما إذا لم يكن لها ولي عاصب فإن العقد يكون صحيحا حي ولو كان 
الزوج غیر کفء» و کان الصداق یقل عن الثل(. 


امراة وقضية الساواة في الحقوق السياسية 


ترتيبا على القواعد الي آرساها فقهاء الشريعة ی موضوع الولاية وما 
يبدو فيها من إخلال عبداً الساواة بین الرحل والراة» حتدم امدل الان 
حول قضية المساواة بين المرأة والرحل في امقوق السياسية والقصود 
بالحقوق السياسية تلك الحقوق اليّ يشترك الأفراد بمقتضاها ‏ بطريق 
مباشر أو غير مباشر _ ني شؤون الإدارة والحكم» كحق الانتخاب وحق 
الترشح لعضوية الهيئات النيابية» وحق شغل أو التوظيف في الوظائف العامة 
كتسيير دواوين الدولة والقضاء وغيرها من وظائف الدولة حى رئاسة 
الدولة نفسها. 


ولاية المرأة للقضاء 


تولى المرأة القضاء من المواضيع القديمة في الجدل الحقوقي الإسلامي» 
فقد تعرض لما معظم الفقهاء» وتضاربت فیها الارای غیر آنه عکن قییز 
ثلاثة آراء أساسية في هذا الموضوع وهي: 


. 100 إبن تيمية : أحكام الزواج» دار الكتب العلمية» بيروت» ص‎  )1( 
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الأول : وهو الرأي الغالب في الشريعة الاسلامية قدعا وحدیثاه ويقول 
بعدم جواز تول المرأة للقضاء بأية حال من الأحوال» وقي أي ميدان من 
الیادین» وقد قال بذا الرآي الحنابلة والشيعة بالإجماع» كما قال به اغلب 
المالكية والشافعية. 


الناق : علی النقیض من الرأًي السابق» أي انيه ری آن الشريعة 
الاسلامية تبیح للمرأة تولي القضاء باطلاق» آي ‏ کل الأمور وی کل 
الأحوال» وهذا رآي قال به القلیل من الفقهاء " الاحاد ویذکر منهم 
المالكية. 

والثالث : وهو الرآي السائد الذهب النفی» ویجحیز للفرأة تسوك 
القضاء في غير قضايا الحدود والقصاصء أي في الأموال20. 

ولازالت معظم قوانين الدول الإسلامية تمنع المرأة تولى وظيفة القضاء. 

المرأة وعضوية البرلمان 

ترتبا على ما استقر عليه الرأي في موضوع الولاية فإن الرأي الغالب 
بين فقهاء الشريعة الإسلامية هو عدم جواز آن تکون الرأة ناد 
في البرلان( لان هذه العضوية تعطیها - حسب اعتقاد أصحاب هذا 
الراي - احتصاص سن القوانین آو مراقبة تنفیذهاء وهذا يعد في رآیهم - 
(1) -- عبداجواد : الرجع السابق » ص 159 . 


(2) - لحنة الفتوى بالجامع الأزهر سنة 1950 نشرت هذه الفتوی .عجلة " رسالة الاسلام " السنة الرابعق, العدد 
الثالث» سنة 1952. 
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من أعمال الولاية على نفس الغیر "الولاية العامة " وهذا النوع من الولاية 
قصرته الشريعة علی الرحل. 

ویستدل أنصار هذا الرأي على الصحة رأيهم من القرآن بالآية: 
لرجال قوآمون علی النساء بما فضل الله بتعضهم' على بتنض 4 , والمجالس 
النيابية إنما تقوم حسب رأيهم ‏ مقام القوام بحمیع الدولة لأنما ‏ كما 
يقولون هي الى تدير دفة الحكم. 

كما يستدلون بالآية : # وقرن" في بويك وكا تبرج تبرج الجاهلية 
الى ). 

اما E FE E O SE a E‏ 
شوم ولوا مرهم مرا €> ويقول أتضار هذا الراي أنه ولو أن الرسول قال 
هذا الحديث حين أبلغ أن الفرس ولو الرئاسة إحدى بنات كسرى بعد 
موته» إلا أن هذا الحديث ‏ في رأيهم ‏ لم يكن الرسولة يقصد به 
الإحبار على عدم فلاح القوم الذين يولون أمرهم إمرأة» لأن وظيفة الرسول 
بيان ما يجوز لأمته وما لا يجوز أن تفعله» فهذا الحديث _ في رأيهم ‏ إنما 
يقصد به الرسول نمي أمته عن جاراة الفرس في إسناد شيء من الأمور 
العامة إلى المرأة. 

ومن الأحاديث الي يستند عليها أنصار هذا الرأي ما يذكرون أن 


الرسول قد قال: ل( النساء ناقصات عفن ودين 6. 


 )1(‏ فتوى لحنة الأزهرء وتذكر الفتوى أن رواة هذا الحديث هم البخاري وإبن حنبل والنسائي. 
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كما يضيف أصحاب هذا الرأي لتدعيم رأيهم؛ أن ما حرى عليه 
ار ا ا فته ی 

"الولاية" قد آسندت لمرأة» علی الرغم من وحود ی 
السلمات الفاضلات العالات في ذلك الوقت. و کان فیهن من یفضل الکثیر 
کالم اعات ان رجات ا 


المرأةوحق الإنتخاب 


وترتيبا كذلك على قواعد الولاية كما أرساها ورشهها فقهاء 
الشريعة الإسلامية» الكثير من الفقهاء يحرم على المرأة حن الاشتراك بي 
الانتتخابات» إنطلاقا من أن عملية الإدلاء بالصوت ف عملية الإقتراع» يعد 
مشاركة ولو بشكل غير مباشر في وضع التشريع» وهذا عملا» ‏ كما 
یقولون - بالقاعدة الفقهية القائلة : " ٍن وسيلة الشیء تأحذ حكمه"©. 
المرأة وحق تولى الوظائف العامة 


يذهب معظم الفقهاء آن العمال ال لا تعد من العمال ولاية على 
نفس الغير (الولاية العامة)» کتدریس البنات والتطبیب والتمریض (للنساء) 
وغوطاة جور EE‏ بغیر لك من الوظائف؛ لاسیما 
كان منها متصلا بسلطة الحكم كتولي الوزارة أو رئاسة أحد دواوين 
الدولة» حيث يصبح للمرأة رئاسة في الغير» فإن الشريعة لا تبيحه للمرأة0©. 


(1) - فتوی جنة الأزهر» لسنة 1952 ۰ الرجع السابق. 
(2) - فتوی بنة الأزهر» لسنة 1950 ۰ الرجع السابق. 
(3) - فتوی بنة الأزهر» لسنة 1950 ۰ الرجع السابق. 
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5.انهاء العلاقة الزوجية با لارادة النفردة للزوج (الطلاق) 

من القضايا الى شكلت نوعا من التباین بين مبادئ حقوق الانسان 
وأحكام الشريعة الإسلامية قضية الطلاق» حيث بحد المواثيق العالمية الحقوق 
الإنسان تقول بضرورة أن "يكون للرجل والمرأة نفس الحقوق عند إبرام 

1)1 ۳ f 

الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله"(. 

الطلاق في الشريعة الإسلامية 

يجمع فقهاء الشريعة الإسلامية ( قدماء ومحدثين) على أن: "الله جعل 

الطلاق بيك الزو ج» و له حق ایقاعه مستفلا دون أن يتوقف على رضى 
الزو حة» و دون آن يكون أمام القاضى" ب 

كما ان الإجماع قائم بين كل العلماء وفي جميع المذاهب» عل ان 
الطلاق یقع» وتنتهي العلاقة الزوحية ممجرد أن يتلفظ الزوج بكلمات تعبر 
عن نيته في إنماء العلاقة الزوجية صراحة أو كناية أو ما يقوم مقام اللفظ من 
الكناية والإشارة. 

أسباب جعل الطلاق بيد الرجل 

ويعتقد فقهاء الشريعة أن حعل الطلاق بيد الزوج ل مبرراته وأسبابه» 

وأهم هذه السباب قي اعتقادهم : 
(1) - الادة (16) من البیان العالي 1 
 )2(‏ ابو العینین بدران : الفقه المقارن للأحوال الشخصية» ج1“ دار النهضة العربية» بيروت ( بدون تاريخ )» 

ص 306. 


 )3(‏ الشيرازي : المهذب في فقه الإمام الشافعي» المجلد2ء دار الفكر للطباعة والنشر» بيروت» (بدون تاريخ)» 
ص 77. 
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' أن الرجل بمتاز بالرؤية وضبط النفس عند الغضبء وأنه أكثر تبصرا 
بالعواقب» أما المرأة وبحكم وظيفتها في الحياة وما طبعت عليه من خلق 
وغرائز تحعلها أشد تأثرا وأسرع إنقيادا لحكم العاطفة فهي تشور لأتفه 
الأسباب ولا تبالي .مما وراء العمل من نتائج؛ فلو جعل أمر الطلاق بيدها 
يكبي عاطفتها في الأم "10), 

الطلاق - حسب رآیهم - تترتب علیه مطالب وحقوق مالية يلتزم يما 
الزوج؛ لانه بالطلاق يحل المؤحل من المهر ويطالب الزوج به وتحب عليه 
نفقه العدة للمطلقة» كما يضيع على الزوج ما دفع من مهرء وما انفق من 
مال في سبيل زواحه؛ ويلزمه بدل مال جديد للزواج الجديد» كل هذه 
النفقات الى سيتحملها الرحل إذا طلق زوجته تحعله لا يقدم على الطلاق 
إلا بعد تفكير وروية. 

إنهاء العلاقة الزوجية بإرادة الزوجة ( في الشريعة الإسلامية) 


أعطت الشريعة الإسلامية حق إماء العلاقة الزوجية بإرادقا المنفردة في 
ثلاث حالات هي: التطليق والخلع وعند انعقاد عقد الزواج على شرط أن 


تکون العصمة ضا. 
1.التطيق 


لم تمل الشريعة الإسلامية جانب المرأة إهمالا كليا في أمر إماء العلاقة 
الزوحية» بل أعطت لما الحق الالتجاء على القاضي لتطلب التفريق بينها 


(1) - آبو العینین بدران : الرجع السابق» ص 306. 
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وبين زوحها إن إرتأت ضرورة ذلك» وأوجبت الشريعة على القاضي أن 
يجيبها إلى طلبها إذا وحد أسبابا تستدعي لذلك» وهذا ما يطلق عليه 
"التطليق"» ويتفق معظم الفقهاء أن أهم الأسباب الي تستوع للقاضي 
الحكم بالتطليق هي : عدم إنفاق الزوج علة زوحته» أو وحود عيب في 
الزوج أو الزوحة أو وقوع ضرر على الزوحة من إساءة معاشرها وكذلك 
غيبة الزوج دون عذر... 2۱(. 

والوضع الآن ی تشریعات الدول الاسلامية هو آن الطلاق لا زال 
بالارادة النفردة للزوج غیر آن ایقاعه لا یکون الا آمام القاضي الذي يكون 
في هذه الحالة دوره توئیقیا فقط. 

والدولة الاسلامية الوحيدة ال قيدت إرادة الزوج في الطلاق هي 
الجمهورية التونسية حيث لا يقع الطلاق إلا لدى المحكمة وفي حالات 
حدده وهى: 

1. بناء على طلب الزوج أو الزوجة 

ولا يقع الطلاق طبقا لأحكام قانون الأحوال الشخصية في تونس الا 

للأسباب المحددة في القانون وهي (عدم الإنفاق ‏ إضرار الزوج بزوجته» 


الغيبة والسجن 3 


2. بتراضي الزوجين 


(1) - آبو العینین بدران : الرجع السابق» ص 306. 
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3. عند رغبة الزوج في إنشاء الطلاق» أو مطالبة الزوجة به» وفي 
هذه الحالة تقرر ا محكمة مقدار التعويضات المالية كتعويض حاصل للطرف 
المضرور من انفصام العلاقة الزوجية27. 

ويلاحظ أن القانون التونسي هو القانون الوحيد في الدول العربية 
والإسلامية الذي يسوى بين إرادة المرأة والرحل ف إفاء الزواج. 
2 التشلع 


"هو إفاء الحياة الزوجية بالتراضي بين الزوجين أو بحكم القاضي» على 
أن تدفع الزوحة لزوجها مبلغا من المال لا يتجاوز ما دفعه إليهامن 
الي "2۸ . 


ويحدد الفقهاء شروط الخلع بأن تكون الفرقة أو إفاء الزواج مقابل 
عوض مالي تقدمه الزوجة إلى الزوج. أما الشرط الثاني فهو أن يرضى کل 
من الزوحة والزوج أو يحكم به القاضي» والخلع كما حددته الشريعة يثيرا 
نقاشا متبايناء فالبعض يراه شكل آحر من أشكال الانحلال بمبدأ المساواة بين 
المرأة والرحل في إفاء الزواج» إذ أنه يحتم على المرأة الى تريد إهاء علاقة 
زوحية آصبحت لا تطیقهاء بافتداء نفسها بمبلغ من المال» قد لا تستطيع 
توفيره في حين يرى البعض الآخر أن الخلع يعد خطوة متقدمة على طريق 
المساواة» إذ أنه يفتح للمرأة بابا من أبواب إفاء العلاقة الزوحية اليّ 
اك لد 
 )1(‏ محلة الأحوال الشخصية التونسية. 


(2) - الصابون عبدالرهن : مدى حرية الزوجين في الطلاق» المحلد2ء دار الفکر بيروت» ۰1983 ص 306. 
 )3(‏ الصابون عبدالرحمن: المرجع نفسهء» ص 502. 
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3. انهاء العلاقة الزوجية با لارادة النفردة للزوجة عندما تكون العصمة بيدها 


آباحت الشريعة الاسلامية باتفاق الفقهاء للروج آن پتدازل لزه جته عند 
إبرام الزواج عن حقه المطلق في الطلاق» وتكون العصمة بيدهاء أي أن 
تنتهى العلاقة الزوجية مين شاءعت"() وباباحة الشريعة الاسلامية غذا الاتفاق 
تفتح باب آخحر نحو التخفيف من حدة الاخحلال عبدأً للساواة بين المرأة 


(1) - الصابون عبدالرحمن: المرجع السابق» ص 502. 
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هه 


مناقشه 


الساواة من آهم آسس حقوق الانسان وعنها تتفرع الکثیر من احقوق 
الاحری, وغذا بحد البیان العالي يؤيد في مستهل کل مادة شولية حق 
اتسوا ولك بتكرار كلينات : " لکل فسرد. ." ای تسان آي 
واحد"» كما حرص على ترديد كلمة " المساواة " و" المساواة التامة ". 

وقد جاءت الشريعة الإسلامية في مبادثها العامة "وأحكامها الكلية" 
لتنفي أفضلية إنسان على إنسان بطبيعته» كما أنها أنكرت أن يكون هناك 
حنس أو شعب هو بطبيعته وعنصره أفضل من الأحناس والشعوب 
الأحرى» ولا جد الباحث صعوبة ني العثور على الكثير من النصوص في 
هذا الشآن سواء ق الفران أو السقة. 


نذكر في مقدمة هذه النصوص قوله كك ل با با دنس انوا ریک 

اي خلقکم من نفس واجدة 6 وكذلك قوله (ر یا لها نتاس تا 

خلفتاكم من ذكر واننی وجعناکم شعوبا وال لتعرقوا ای" رمک عند الله 

شاف رن ده 000 24 

وف مقدمة الأحاديث النبوية الي ت کد مبداً الساواة» قوله 3 في 
حطبة الوداع: ‏ ليس لعربي على أعجمي. ولا لعجمي علی عربي و.لا لأحمر 
علی ایض و بيض على أحمر فضل إلا بالتقوی ‏ و کذلك قوله عليه 


. ) 1 ( سورة النساء » الآية‎  )1( 
. ) 13 ( سورة الحجرات » الآية‎ - )2( 
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الصلاة والسلام لبن هاشم ( وهو عشيرته ) : ر يابني هاشم لايجيئني 
الناس بالأعمال ونجينوني بالأنساب. إن أمركم عند الله التقلكم . 

وتطبيقا لحذه الأحكام الكلية للشريعة الإسلامية» يرصد الدارس 
الوضوعي آن تاریخ احضارة الاسلامية قد عرف فترات مشرفة من حيث 
المساواة أو العدل» وقد اعترف بذ ۸ الکثیر من الفکرین الغربیین» فهذا 
الستشرق العروف (ه. ج.ویلز) (والزه۷۷) یعترف بآن مبداً الساواة کان 
أهم المبادئ الى جذبت الکثیر من الشعوب للدخول إلى الإسلام» حيث 
يقرر ني كتابه (موجز تاريخ العالم): "وصمة عنصر ثالث للقوة» يكمن في 
إصرار المسلمين على أن المؤمنين إخوة متساوون تماما أمام الله مهما 
اختلفت ألوائهم وأصوم أو مراكزه,"0). 

لكن أ الإسلام يمذه المبادئ العامة والأحكام الكلية لا يكفى مبررا 
ولا يقوم دليلا ‏ في اعتقادنا ‏ للقول بأن الشريعة الإسلامية قد أرست 
مبادئ وجاءت بأحكام "تساوى بين الأفراد آمام القانون" بالفهوم العروف 
قوانین الدول الدعقراطية ف هذا العصر أو بالمفاهيم المعروف في قوانين 
الدول الديمقراطية في هذا العصر أو بالفاهيم المتداولة في المواثيق العاملية 
حقوق الانسان. 

حيث بحد هناك الکثیر من القضایا الي لا زالت تثیر حدلا حادا نف 


4 


الفكر الحقوقي والسياسي داخل العا م العريي والاسلامي إذ يرى الكثير من 


 )1(‏ ه. ج ويلز : الموحز في تاريخ العالم» الترجمة العربية» ذکره عبداخمید متولي المرجع السارب قء» 
ص 385. 


76 





الفصل الثالث : المد اول 


الباحثين من غير المسلمين وح من المسلمين أن أحكام الشريعة الإسلامية 
تعد إخلالا .بدأ المساواة. 

ونعرض لناقشة أهم هذه القضايا فيما يلي: 

اه رق 
مستوى الممارسة العلمية» وهذا يعد _ حسب رأي بعض الباحثين الغربیین 
_ مخالفا للمبادی الي أقرقا الأحكام العامة ال حاء بما. 

ویجد التصفح لکتب الفقه الاسلامي آبوابا حاصة تنظم آحکام العبید 
من حیث الزواج والیراث وانتقال ملکیتهم والعتق...اْ. 

وقد تکون البررات ال یقدمها فقهاء الشريعة العاصرین لعدم منم 
الا سلام لنظام الرق على جانب کبیر من قوة الاقنا ع فقد جاء الاسلام 
ووحد الرق موحودا کنظام احتماعي واقتصادي في جميع الدول ولیس ی 
بلاد العرب فقط وکان العبيد هم» و سيلة الإنتتاج الرئيسية قي كل 
الحضارات السائدة في ذلك الوقت» کما آن استرقاق آسری فرب كان 
قانونا سائداء فمن غير العقول آن یترك السلمون الاسری من آعدائهم 
أحرار في حين آن آسراهم یستعبدون من طرف العدو. 

كذلك قد یکون من التفق عليه أن الاسلام آمر بحسن معاملة العبید» 
وحث على تحريرهم» إذ حعل کفارة الکثیر من الذنوب هي اعتق 
رقبة"» كما تذكر كتب التاريخ» وخاصة في عهد الخلفاء الراشدين» أن 
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الخليفة كان يقتطع مبلغا من المال من بيت مال المسلمين لشراء الرقيق 
وتحريرهم. 

لكن كل هذه المواقف المشرفة لم تصل الى حد وجود نص واضح 
وصریح عکن الباحث من الارتکاز علیه للجزم بأن الشريعة رم وقنع 
الرق .وغذا بجد دولا مثل السعودية وموریتانیا والسودان لا یزال یوحد ها 
نظام العبو دية. 

والنظمات العالية لحقوق الانسان ال تعمل على محاربة هذه الظاهرة 
إما بالضغط على الحكومات لإصدار قوانين صريحة تمنع الرق» بشراء العبيد 
وتحریرهم» تذكر هذه المنظمات في التقارير الق تنشرها أن الصعوبات اليّ 
تواجهها خلال القيام بعملها في بلدان مثل السعودية وموريتانيا والسودان 
هو وقوف الكثير من رجال الدين ضد جهودهم على أساس أن العمل على 
تحريم الرقء هو من قبيل "العمل على تحريم ما أحل الله". 

2-المساواة بين المرأة والرجل 


المرأة والمساواة في الإسلام واحد من قضايا المخلاف الكبيرة بين 
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وامجتمع الإسلامي» فعلى الرغم من أن 
الإسلام في أحكامه ومبادثه العامة لم يفرق بين المرأة والرحل» ويظهر هذا 
في الكثير من الأيات القرآنية الي تخاطب المؤمنين دون التفرقة بين المرأة 
والرحل ومن هنه الایات قوله کل ۶ ومن بل من لصالحات من دکر و" 
نی وهو مونن فان بدلون نج وا نون نقیرا ۲6 وقولسه : 


(1) - سورة النساء الآية ( 124 ) . 
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من عمل صالحا من دکر او أنثى وهو مون فلنحييتة حباه طيبَّة ولتجزيتهم' 
۶ ور و ۶ ه , 2 ی ِ 1 ۳ ۱ عا کا ده ETS‏ . 0 
آجزهع باحسن ما كانوا يتمكون ۲6 وقوله: 2 فاستجاب دهم ربهع الي لا اضیع 
که رو وا هر که مه نم و ی ی 2 

كما أن الدارس الوضوعی لا يسعه إلا أن يقر بأن الشريعة الإسلامية 
من أول الشرائع ال إعترفت بأهلية التملك وأهلية التصرف فيما تملكء؛ 
وقي هذا يقول كك ر للرجال نصيبا ممما ترك الواللدان والقزبنون وئلنستاه 
نصیب مغ ترك الوالدان وَالرْبَون مما هل منه او كثر نصيبا مقروضا 6( إلى 
آن یقول : ۸ ولا تتمتوا ما فضلٌ الله به بعضكم' على بخض لأرجال نصیب ما 
اكتسبوا وللنساء نصيبا ما اكتسبن وسوا الله من هْضبْه إن الله ڪن يڪل شي 
عیما 0006. 

وظلت المرأة منذ بداية الحصارة العربية الإسلامية معترف لما بالذنمة 
الخاصة» ما لم يتحقق في الكثير من الدول حى هذا الوقت. 


ولكن وبالرغم من هذه الأحكام العامة والكلية الى حاءت ها الشريعة 
الإسلامية» وال توحي بأن الإسلام لا يقرر التفاضل بين المرأة والرحل؛ 
غلا أن الدارسين يثيرون بعض الأحكام الحزئية الي لا زالت تعتبر موضوع 
حلاف بين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمجتمع الإسلامي» وهذا 
(1) - سورة النحل » الآية ( 97 ) . 
(2) - سورة آل عمران » الآية ( 195 ) . 


(3) - سورة اللسای الاية ( 7 ) . 
(4) - سورة النساء ‏ الاية ( 32) . 
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الخلاف يبرز ف العديد من القضايا الي تبدو الشريعة الاسلامية مخلة عبداً 
المساوة» ومن هذه القضايا: 

أ. منع زواج المرآة المسلمة من غبر المسلم 

فكما سبق وأن رأيناء فإن الإجماع منعقد _ في کل الذاسب 
الإسلامية - على عدم جواز زواج المسلمة من غير المسلم» سواء كان 
مشر كا أو من أهل الكتاب» عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للرحل» إذ أن 
الإجماع منعقد على حواز المسلم من الكتابية (اليهودية والنصرانية)» 
ومن هذا الحكم الشرعي أحذت الدول العربية والإسلامية نصوصها 
القانونية ال تمنع زواج المرأة المسلمة من غير المسلم» ويطرح هذا الوضع في 
العصر الحالي الكثير من الإشكالات للجالية الإسلامية المتواحدة بالغرب» إذ 
تحد المرأة المسلمة هناك نفسها مقيدة بالزواج من رجحل مسلم قد لا تعثر 
عليه في تلك احختمعات. 

ب تعدد الزوجات 

لا لاف بأن الإسلام يبيح للرحل الزواج بأكثر من إمرأ واحدة, 
كذلك لا حلاف بين علماء المسملين أن إباحة التعدد في الزوحات ابت 
بآيات قرآنية» وقد مارس المسلمون التعدد في الزوجات منذ ظهور 
الإسلام» ولا زالوا بمارسونه حى الآن» وكل قوانين الدول الإسلامية لا تمنع 
ذلك . 


(1) - يستئئى من هذا » الدولة التركية إذا صدر يما قانون سنة 1924 ينع تعدد الزوجات. 
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وير كز فقهاء الشريعة المعاصرين عند تناوهم هذا الموضوع على إبراز 
مبررات اباحة تعدد الزوحات. کعجز الزوجة عن القیام بواحباهما الزو حية 
بسبب الرض وعدم رغبة الزوج في التفريط فيها بالطلاق» و کذلك حالات 
نقص عدد الرحال عن عدد النساء بسبب اطروب وغیرها من الاسباب 
الب رغم وحاهتها فانما م تضعف الأصوات الکثيرة الق لا زالت تنادي 
عنع تعدد الزوحات - أو على الأقل تقييد- وهذا لما يشكله من إحلال 
بدأ المساواة الذي تنادي به كل الشرائع الى مدف لتحقیق العدل داحل 
احتمع؛ ومنها الشريعة الإسلامية دون أدنة شك. 

ورعا هذا ما جعل بعض الفقهاء المعاصرين يحاولون التخفيف من وطأة 
هذا لحك بتأكيدهم على أن الاسلام لا يوجحب التعدد ولا ینصح به» بل 
على العكس من ذلك لقد وضع الإسلام شروطا تقترب من المنع» فاشترط 
العدل عند تعدد الزوجات» ونصح تحنبا للخحطأء بالاقتصار على واحدة» 
حيث يقول كبك : # قن خف" ألأ تلوأ فواجدة 04. 

وذهب الإمام محمد عبد إلى حد القول بمنع التعدد إذ يق رر: 
"... .وبديهي آن تعدد الزوحات احتقارا شدیدا للمر آة ۳۲ ثم يضيف بعد 
آن یو کد علی آن شرط العدل مستحیل التحقیق: " آما جواز ابطسال 
هذه العادة» أي عادة تعدد الزوجات فلا ريب فيه" ولهذا حسب رأي 


1 ) 3 ( سورة النساء » الآية‎  )1( 
.84 محمد عبده : الأعمال الكاملة» ج2) الكتابات الإجتماعية» دار العلم» بيروت» 1989» ص‎  )2( 


(3) س المرحع نفسه» ص 85. 
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الإمام : "... جاز للحاكم أن ينع التعدد» أو للعالم أن ينع التعدد 
مطلقا... الخ "010, 

ونعتقد أنه تحت تأثیر مثل هذه الواقف وانتشار قیم ومبادی حقوق 
الانسان بعد نشر البیان العالي بدأ العدید من الدول الاسلامية تنصو 
بقوانینها نحو التشدید من شروط قبول تعدد الزوحات ومنها قانون الأسرة 
الجزائري الذي أصبح يشترط موافقة الزوجة الأولى» وكذلك القانون 
التونسي الذي لا يبيح التعدد إلا في حالة الضرورة ( عدم قدرة الزوجة 
الأولى على القيام بواحباتها الزوجية )» أما القانون التركي الصادر بعد إلغاء 
الخلافة الإسلامية سنة 1924 فيمنع التعدد فهائيا. 

ج. حق المرأة في الولاية 

لقد إتحه أغلب الفقهاء _ كما رأينا سابقا ‏ إلى القول بأن لا ولاية 
للمرأة لا على غيرها وعلى نفسهاء وهذا ما يشكل تصادما مع مبداً 
المساواة» ويطرح إشكالات في الحياة العملية المعاصرة» فالأخحذ بالرأي 
السائد في الفقه الكلاسيكى أو الرأي المحافظ ف الفقه الحديث يجعل المرأة 
ليس ها الولاية حی على أولادها القصرء ما يطرح إشكالات كثيرة في 
"موثقة" مثلاء هي نفسها يخوها القانون إبرام عقد زواج الغير إلى ذلك من 
الوفارقات الك یصعب التعامل معها. 


.86 محمد عبده : الرجع السابق» ص‎  )1( 
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كما أن الرأي الغالب لدى علماء الشريعة قد ذهب حصر الولاية 
العامة قي الرحل» فقد إشترطت معظم المذاهب ‏ سنية وشيعية ‏ الذكورة 
في الإمام» بل ذهب الكثير من الفقهاء إلى اشتراط الرجولة في من يتولى 
مناصب في الدولة» بل إنه طبقا لهذا الرأي ‏ وهو الغالب ‏ لا جوز للمرأة 
الترشح للمجالس النيابية» ولایجوز ها الانتخاب, لأن كلا العمليتين ممما 
عمل ولاية على الغير» وعلی هذا الأساس ترتکز کل قوانین السدول 
الإسلامية الي لا زالت تمنع المرأة من الترشخ والإنتخاب ومن المشاركة في 
احياة السياسية بأي شكل من الأشكال» وقد آشرنا سابقا آن ابنة الفتوی 
بالأزهر أحذت هذا الرأي» و کذلك نة الفتوی ی دولة الکویت. 

ولا زالت الغالبية الساحقة من الدولة الاسلامية ومنها مصر ( ال تعد 
الرائدة في حركة النهضة الحديثة ) لا تمسح للمرأة تولى وظيفة القضاءء لأنه 
يعد من الولايات العامة الى لا حق للمرأة فيها. 

وهذا التصادم مع مبدأ المساواة» وكذلك الصعوبات العملية الي تطرح 
عند التمسك بالرأي المحافظ في الفقه» هو الذي دفع بالعديد من الفقهاء 
المعاصرين إلى التصدى للفتوى للتخفيف من هذا التصادم ويأي في طليعة 
هذا الرأي شيخ الأزهر الشيخ طنطاوی الذي آفی آخیرا بأنه يجوز للمرأة 
المسلمة أن تتولى رئاسة الدولة» وبالتالی يكون لما الحق في الولاية العامة. 

ويجد هذا الإتحاه في الفقه احدیث جذورا له حي في الفقه القد فقد 
ذهبت فرقة من الخوارج (الشبيبية) إلى جواز إمامة الرمأة» ومارسوا عملیا 
موقفهم هذاء كما قال الإمام الطبري بحواز تولى الرأة القضاء(). 


.119 المتوكل محمد عبدالمالك : المرجع السابق» ص‎  )1( 
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د. إنهاء الزواج بالإرادة المنفردة للزوج (الطلاق) 


أعطت الشريعة الإسلامية حق إماء الزواج إلى الرحل» وتتفق جميع 
07 0 هذا 0 لا قيد علیه فالطلاق دسق آن 
اا أو شوم 


الطلاق ليس من الأمور المرغوب فيها عند فقهاء الشريعة» 
فهو "أ بغض الحلال" > لکن لا يوحد ما عنع من القیام به ولو بدون مبرر 
فهذه قضية أحلاقية و دينية یوم علیها فاعلها عند الّه فقط واللصوص 
الشريعة في هذا صريحة وواضحة. 
مبادئ حقوق الإنسان يقعون في حرج كبير» لأن المساواة الي يتبناها البيان 
العالي هي المساواة الكاملة» إذ تنص المادة (16) منه وبكل وضوح على: 
"للرجل والمرأة مى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد 
وعند إخلاله" . 

وقد بدأت التشريعات.فق الدول الإسلامية تتنبه. إلى. هذا الاعلال .عبدا 
المساواة وإلى الإححاف الواقع على المرأة» إذ بحد الكثير من هذه الدول 
ومنها مصر وسوريا والجزائر...الخ» قد بدأت تحد من سلطة الرحل قي 
توقیع الطلاق» إذ نصت في البداية على أن الطلاق لا يقع إلا بجكم من 
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القضای ثم فرضت تعویضات مالية على الزو ج الذي يتمسك بالطلاق دون 
مبرر مقبول» وهو ما صطلح عليه ب الطلاق التعسفي . 

وقد لغت بعض الدول الإسلامية كتونس وتر كيا إلى سحب هذا الحق 
من الرحل» إذ حعلت الطلاق لا يكون إلا في حالات خحاصة كإستحالة 
مواصلة الحياة الزوجية» وهي حالات تستوى فيها المرأة والرحل في حق 
طلب الطلاق من القضاء. 


ھ. نظام الأرث في الشريعة الإسلامية 


موضوع نصيب المرأة قي الميراث» حيث رأينا أن النصوص القرآنية 
واضحة» بحيث يكون للذكر مثل حظ الأنثيين» من المواضيع الى يصعب 
فيها التقريب بین مبادئ وقيم حقوق الانسان الداعية للمسواة التامة 
وأحكام الشريعة الإسلامية. 


والنظرية الموضوعية تقتضي منا أن نسحل آن علماء الشريعة یقدمون 
حججا قوية ومقنعة على سبب جعل نصيب امرأة أقل في الميراث» إذ يرى 
أغلبهم أن النقص في نصيب المرأة في الإرث لا يدل على: " الدونية في 
إنسانية المرأة من حيث المستوى بل كل ما يدل عليه هو طبيعة حركة 
توزيع الصروة تبعا للمسؤليات الي يتحملها الورثة في الوضع الإقتصادي 
فبي التشريع الإسلامي الذي جمل للرجل مسؤولية الإنفاق على البيت الز 
بالإضافة إلى تقديعه المهر» وهو ما لا يحمله للمرأة» الأمر الذي اقتضى نوعا 
من التوزان في تحديد حصة الرحل؛ وهذا ما نلاحظه في مفردات الخصص 
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الى قد تعلوا فيها حصة الأبناء على الآباء» وهو لا يفيد تفضيل الأبناء على 
الاي القيمة الانسانية ی التشریع"(1). 


و. غبر السلمین في الدولة الإسلامية (أهل الذمة) 


وضعية أهل الذمة من القضايا الى لا زالت تثير الكثير من الصعوبات 
البيانات العالمية وأحكام الشريعة الإسلامية. 


وكتمن هذه الصعوبات في أن أحكام الشريعة واضحة إذ على أهفل 
الذمة أن يدفعوا الجزية مقابل سماح المسلمين لهم لبقائهم على دينهم» كما 
لا جوز لهم تولى الوظائف العامة نخاصة القضاءء لأن هذه الأخيرة فيها 
ولاية على الغير» ومن المعروف أن جميع المذاهب الاسلامية تتفق علی 
قاعدة: " لا ولاية لكافر على مسلم". 

وهذا ما يعتبره العديد من الباحئین اخلال .عبدا المساواة بين جميع 
المواطنين داخل الدولة» ومخالفة لكثير من النصوص المادة الأولى من البيان 
العالمي: "يولد جميع الناس أحرار ومتساوين في الكرامة واحقوق....ا 
وكذلك المادة الثانية: "لكل إنسان حق التمتع بيجميع الحقوق والحريات 
المذكورة في هذا الإعلان» دونما تمييز من أي نوعء ولا سيما التمييز بسبب 
العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الوالدين.....الخ", وكذلك المادة 
(21) ال نصت صراحة على: " لكل فرد الحق في الإشتراك في إدارة 
الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة أو بواسطة ممُثلين يختارون إختيار حرا. 


.19 محمد حسين فضل الله : حقوق الإنسان العربي» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1999» ص‎  )1( 
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لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في 
البلاد' . 

وموضوع أهل الذمة يطرح إشكالات ليس على الجانب التاريخي 
والنظري فقطء بل مازال يطرح إشكالات عملية حن في عصرنا هذاء فإن 
كان موضوع دفع احزية ۸ یعد مطروحا الان فإن تولى الوظائف العامة 
من قبل غير المسلمين في الدول الإسلامية لازال يشكل صعوبات قانونية 
وسياسية في الدول الإسلامية الى توحد أقليات إسلامية» _ حيث تحس فئة 
من المواطنين بحرمانها من تولى الوظائف العامة كرئاسة الدولة والقضاء 
إنقاص من حقها في المواطنه وهو أساس قيام الدولة العصرية. 
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الفصل الرابع : الشعب مصدر السلطة ( الديمفراطية ) 


الفصل الرابع 
الشعب مصدر السلطة ( الديمقراطية) 


لقد أوضحنا في موضع سابق من هذا البحث(: آن مبادی حقوق 
الانسان بدأت تتبلور ي جملة من الاعلانات والواثیق الق تکونت تدریجیا 
وبصورة متراكمة عبر مسيرة النهضة الأوروبية» وذلك بدءا من حركة 
"الإحياء الإنساني" (Renaissance)‏ ال فكرة الاأنوار و فلسفته 1 
التحولات والثورات الدستورية في أوربا الغربية والولايات المتحدة ولههذا 
حك البادی الدستورية الخ رسختها هذه الفورزات تأق ی صلب البادی 
الق تأحذ ما الوائیق العالية حقوق الانسان وین ی طليعة هذه البادی 
مبداً: " سيادة الشعب آ وسيادة الامة . 


وقد آبرز واضعو البیان العالی محقوق الانسان هذا البداً ی الادة (21) 
" إن ارادة الشعب هي مصدر سلطة احکومة( ۳ ویعبر عن هذه الإرادة 


ع 


بإتتخابات نزيهة دورية تحرى على أساس الإقتراع السري وعلى قدم 
المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت"0©. 


(1) - المبحث الثاني من الفصل الأول » ص 8. 

(2) س تستعمل كلمة " حكومة " في بعض الأحيان .ععبئ ضیق ویقصدون با السلطة التتفيذية وحدهاء أي رئيس 
الدولة والوزراء ومساعديهم المباشرين» وهذا هو المعين العتاده غیر آن کلمة " حکومة " تستعمل آیضا .ععن 
مجموع الحيئات الحاكمة أو المديرة للدولة» وبذا العق تتضمن السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائيت وهذا هو 
العق القصود في هذه المادة. 

 )3(‏ المادة (21) من البيان العالمي لحقوق الإنسان؛ لسنة 1948 الفقرة الثالشة. 


88 





الفصل الرابع : الشعب مصدر السلطة ( الديمفراطية ) 


المبحث الأول 
مفهوم مبدأ ”سلطة الشعب” وجدوره التاريخية 


مبدأ "سلطة الشعب" أو "سلطة الأمة" هو الأساس القانوني للفكر 
الدعقراطي» ذلك لأن الإصطلاحين يتناولان موضوعا واحدا من جانبين 
مختلفين» هو تحديد من بملك السلطة في الدولة ومن له حق ممارستهاء أهو 
فرد بذاته (ملكا أم دكتاتورا)» أم أن السلطة تكون لجماعة محدودة العدد؟ 
أم اما تعود للشعب عجموعه؟. 


والفقه الفرنسي هو الذي بلور " نظرية السيادة " ( عل عترمعطا 
(Souveraint‏ ومنه انتقلت إلى غيره» وقد بدأ الفقه الفرنسي يعالح هذه 
ر القرون الوسطی وذلك بمدف بناء آساس نظري لتحلیص ملوك 
فرنسا من التبعية ال كان یدعیها بابا الکنسية من حهة وللامبراطور 
الروماني من حهة آحری» فنادی فقهاء التاج الفر نسي» بأن "للك سيدق 
بلاده ‏ لا یدین بالولاء للباباء لأنه يستمد سلطانه من الله ومن سیفه ‏ 
ولایخضم لالامبراطور " لأن ملك فرنسا إمبراطور في بلاده"» كما أنها فائية 
لامعقب عليهاء ولا نظير لما في داحل الدولة» وأن السيادة للدولة وللملك 
باعتبار الدولة مجسدة فيه0©. 


وما جاءت الثورة الفرنسية إحتفظت بنظرية السيادة كما صاغها 
الفقهاء القدمای لكن فقهاءها نقلوا السيادة من شخص الملك إلى الأمة 
الفرنسية» ورسخوا هذا المبدأ وأوردوه في " الإعلان الفرنسى لحقوق 


.358 الطماوي سليمان : النظم السياسية والقانون الدستوريء دار الفكر العربي» مصر ۰ ۰1988 ص‎  )1( 
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الإنسان والمواطن" حيث نصت ورسخوا هذا المبدأ وأوردوه في " الإعلان 
الفرنسى لحقوق الإنسان والمواطن" حيث نصت المادة (3) على: "مبداً 
السيادة الكاملة هو أساسا من حق الأمة» فلا يجوز لأي جماعة أو فرد أن 
بارس السلطة ما لم تكن نابعة بجلاء من الأمة". وقد تضمنت كل الدساتير 
الفرنسية المتعاقبة بعد ذلك هذا المبدأء ثم إنتقل إلى كل دساتير دول أوروبا 
ET‏ 1 

الغربية وأمريكا. 

ومنذ الثورة الفرنسية وما أعقبها من " الثورات الدستورية ثي أوروبا 
الغر بیة" آصبح مبداً "سيادة الشعب" أو سيادة الأمة هو الخاصية الأساسية 
للديمقراطية الى تعد القاعدة البدئية محقوق الانسان. 

وتعی السيادة ‏ الفقفه الدستوري: "حق الأمر" ( 40 :ذ1:0 
۵ ) تخول هذا الق صاحبه سلطة |صدار الاوامر اللزمق ویقرر 
"مبداً سيادة الشعب" آن الشعب هو الذي له حق ممارسة سلطة الأمر هذه 
باعتباره شخصا معنویا له کیان مستقل ومتمیز عن الأفراد الذي يتكون 
.ر )2 

ویقرر فقهاء القانون الدستوري آن السيادة تتمیز بثلاث صفاة هی: 

ولا : السيادة واحدة وغبر قابلة للتجرنةٌ : (Lunite et Indivisible)‏ 

وهذا يقتضى من الناحية القانونية أنه : في كل دولة معينة لا عکن آن 
توحد الا سلطة عليا واحدة» كما يقتضى كذلك آنه لا عکن آن تكون 
(1) - بسیون عبدالغني : النظم السياسية» منشأة المعارف» مصرء 1991 ۰ ص 54. 


 )2(‏ يفرق بعض الفقهاء بين الشعب والأمة» لكن لانری آي نتائج عملية لذلك اخلاف حصوصا فیما یتعلق 
عوضو ع السيادق وطذا فاننا نستعمل مصطلح الشعب والامة .ععین واحد. 
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فيما تنظم الدولة من علاقات داخلية ‏ أية سلطة معادلة أو منافسة طاء 
فهي إرادة لا معقب عليهاء والإرادة بطبيعتها لا تنقسمء وهذه الإرادة تظهر 
في صور القانون» الذي يضعه ممثلين يعينهم الشعب عن طريق الإنتخاب. 

ثانیا : السيادة غبر قابلة للتصرف فیها (۱۵/:60۵۳016) 

أي آن الأمة لا عکن خا التنازل عن سیادقا و عن سرع مها لأئ 
كان» لأن سلطة الأمر ‏ الي هي جوهر السيادة مردها إلى الإرادة 
العامة» والإرادة العامة لا يمكن أن تنتقل لأنها "تنتفي بإنتقالها" كما يقول 
الفيلسوف الفرنسي روسو. 

ثالثا: السيادة لا تسقط ولا تکتسب بالتقادم (۱۱۵۳656۲:0۲:016) 

وتعئن هذه الصفة أن السيادة إذا إغتصبت من طرف مغتصب فان هذا 
الاغتصاب لا یکتسب صفة الشرعية مهما طال الزمن علیه(1 ومن التفق 
عليه في آدبیات ار کة العالية حقوق الانسان آن رادة الشعب. الي يجب 
أن تكون مصدر سلطة الحكومة, هو مبدأً أساسي من مبادئ حقوق 
الإنسان» ويتم التعبير عن إرادة الشعب بإنتخابات نزيهة ودورية حسب ما 
حددته ورشحته مبادی القانون الدستوري 2 الدو لة الدیعقر اطية. 

ومذا نتناول مفهوم الانتخابات الذي تقصده الوائیق العالية حقوق 
الا تالم 


ع 


.137 الطماوي سلیمان : المرحع السابق > ص‎  )1( 
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1.الإنتخابات كتعببر عن إرادة الشعب 


يتفق فقهاء القانون الدستوري في الدول الديمقراطية» على أن السلطة 
للشعب وعارسها عبر الانتخابات وقد مرت فكرة الإنتتخابات منذ بداية 
الثورات الدستورية في أوروبا الغربية بعدة مراحل» فعلى الرغم من أن 
فلاسفة "عصر الأنوار" قد آکدوا علی آن الانتخاب هو حق شخحصي 
divi ue1(‏ oitاd)»‏ ويستمد المواطن هذا الحق من طبيعته کادمي» وبالتالي 
يتعين _ حسب رأي فلاسفة الأنوار- على كل واضع قانون أن يعترف بهذا 
الحق لكل إنسان بإعتباره عصوا في الجماعة الى أوحدت عنصر السيادة 
والسلطان» وهذا هو منطق البداً الدعقراطي ومقتضي العقد الاحتماعي الق 
تشکل القاعدة الفلسفية للفکر الدستوري ی الدول الدعقر اطیة(. 

نقول رغم هذا فان الانتخابات بالشکل المارس حالیا ی هذه الدول 
لم تتشكل إلا بعد مخاض عسیر من الصراع الشرس علی مستوی الفکر 
والمارسة اليدانية. إذ نحد ‏ مثلا ‏ أول دستور للثورة الفرنسية لم يأحذ 
بفكرة " الحق الذاتي الطبيعي " لكل مواطن في الإنتخابات» بل بحد هذا 
الدستور قد قید حق الانتخاب وقصره على المواطنين الذي يملكون," 
المالك أو الحائز أو الشاغل لعقار وله دحل معين. وقد ظلت الكثير من 
الدساتير في أوروبا الغربية» وحن عهد قريب» تأحذ بشرط النصاب المالي 
کشرط في الناحب» فقد ظلت بريطانيا ‏ مثلا ‏ تأخذ به حي فبراير 
(1919)» وإيطاليا حي سنة (1918)» أما في فرنسا فلم يلغ إلا سنة 1948 


.222 بسيوني عبدالغني : المرجع السابق» ص‎  )1( 
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ویبرر آنصار هذا الرآي موقفهم بان من لا علك آي مال» لا يهتم عادة 
بقضايا الشأن العام» كما أنه يسهل التأثير على الناخب العسدم وشراء 
صوته» كما أن مثل هذا الناخب بميل على النظريات الإجتماعية المتطرفة 
۰ 1۰ 
والخطرة(). 
كما أحذت بعض الدساتير في بداية الثورة الدستورية في أوروبا الغربية 
بشرط الإلهام بالقراءة لممارسة حق الإنتخاب» وقد ظل هذا الشرط قائما 
حق النصف الأول من القرن العشرين» كما أن المرأة ظلت محرومة من حق 
الانتحاب في كل الدول الغربية حي فماية النصف الأول من القرن 
العشرین(» حیث کللت نضالات القوی الدعقراطية بترسیخ مبداً حق " 
الإقتراع العام" ثم جاءت الحركة العالمية حقوق الانسان لتعتبر " الاقمراع 
العام" هو المعبر عن روح الديكقراطية. 


2 الاقتراغ العام: (مبداً من مبادی حقوق الإنسان الديمقرا بية) 


بعدما آکدت الادة (21) من الیثاق العالي لحقوق الانسان علی: " آن 
ارادة الشعب هي مصدر السلطة". حددت طريقة التعبیر عن هذه الارادة ذ 
أوضحت أنه: "يعبر عن هذه الارادة بانتحابات نزيهة دورية بحري علی 
آساس الاقتراع السري وعلی قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء 
مماثل يضمن حرية التصويت . 


.230 بسيون عبدالغني : المرجع السابق» ص‎  )1( 
21919 منحت المرأة حق الإنتخاب في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1920» الدانمارك 1925» هولندا‎  )2( 
.1945 السوید ۰1920 بریطانیا ۰1928 فرنسا 1944 ایطالیا‎ 
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ولا يزال الفكر السياسي والحقوقي في الدول الديمقراطية ييبحث عن 
أحسن الوسائل للتعبير الصادق على إرادة الشعب» والإتفاق منعقد الآن 
على أن التعبير عن إرادة الشعب يكون صادقا كلما كانت الإنتخحابات 
تسمح لمشاركة أكبر عدد ممكن من الواطنین( ويتحقق هذا عبر 
"الإقتراع العام" والذي يقصد به أن يعطى حق الانتخاب لکل مواطن 
ومواطنه على قدم المساواة وبدون أي قيد من تلك القيود أي عرفت في 
بداية الثورات الدستورية» وهي قيد النصاب الماللي أو شرط الكفاءة أو 
قیرط الذ کو 

وقد کان تقریر "مبداً الاقتراع العام" هدفا دعقراطیا غزیرا ۸ تبلغه 
الدول الغربية الا بعد نضالات قاسیت شارکت فيه كل طبقات احتمع. 

بيد أنه تحذر الإشارة إلى أن "مبدأ الإقتراع العام" لا يع عدم إشتراط 
أي شرط من الناخحبين» وإذا من غير المعقول أم بمنح حق الإنتخاب لكل 
المواطنين بصرف النظر عن أعمارهم أو مدى تمتعهم بحقوقهم المدنية» كما 
أنه لا يتصور أن يعطى هذا الحق للأجحانب. 


ولهذا يعتبر فقهاء القانون العام أن الشروط المتعلقة بالسن» أو شرط 
امحقوق الدنية واحصول علی حنسية البلد لا یعد |حلالا عبدا الاقتراع 
العام . 


(1) - بسيو عبدالغني : المرجع السابق» ص 224. 

(2) - بعض الدول كانت تشترط معرفة القراءة والكتابة» كشرط من شروط الإنتخحاب» مثل الولايات الجنوبية 
للولايات المتحدة الأمريكية؛ الي كانت حن سنة 1965 تشترط قدرة الناحب على قراءة الدستور الأمريكي 
وتفسيره» بكدف إستبعاد المواطنين السود الذين يشكلون الأغلبية في هذه الولايات. 

.230 بسيوني عبدالغني : المرجع السابق» ص‎  )3( 
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المبحث الثاني 
الشريعة الإسلامية و ”مبدأ سيادة الشعب” 

ناقشت الكثير من المصادر الحديثة موضوع " لمن تكون السيادة في 

8 بر ۱۱ 1 ع ع ا 0 
السياسية في الدولة الإسلامية؟. 

وقد احتلفت الآراء في تحديد إجابة محددة» بل أن هناك خلافا أكبر 
سبق هذا الخلاف» وشغل الفكر السياسي والحقوقي في العالم العربي 
والإسلامى منذ بداية هضته الحديثة. 
فيك .كنار الیة باغشار النظام السیاسی دون غيره من النظم؟. هل جاءت 
للحکم. کما مورست عبر التاريخ الإسلامي هي أصل من أصول 
الاسلام؟. شغل الاختلاف نب الاحابة علی هذه الأستلة مکانا بارزا ف 
الفکر احقوقی والسیاسی الاسلامی قدرعه و حدیثه. 


1.الشريعة الإسلامية والدولة 


منذ بداية النهضة العربية الإسلامية والنقاش محتدم حول قضية " الدين 
والدولة"» هل جاء الإسلام بنظرية معينة في الحكم هل حددت الشريعة 


الاسلامية خصائص معينة للدولة الاسلامية بحجيث يعد عدم مراعاها في 


- )1( 
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تكوين الدولة خروجا عن الإسلام؟ بمكننا حصر النظريات والآراء الى قال 
يما الفقهاء والمتكلمون في هذا الموضوع في ثلاثة مواقف7): 

الموقف الأول : الشيعة : يرى فقهاء المذهب الشيعى أن الخلازنة 
(أو الإمامة) أي تنصيب إمام يسير أمر المسلمين وبالتالي إقامة الدولة 
الإإسلامية في اجتمع الاسلامي هو فرض من فروض الدين» وركن من 
أركانه» ويعد المذهب الشيعى من أقدم المدارس السياسية والفقهية 
الإسلامية» وقد بدأ هذا المذهب بالظهور بعد وفاة الرسول مباشرة» عندما 
برزت جماعة من المسلمين رات آن اهل بیت الرسول (ال البیت) هو احق 
الناس بخلافته» ومن غُة قالوا بآن علیا إبن عم الرسول هو صاحب الحق في 

وآتباع الذهب الشيعي على إختلاف مذاهبهم متفقون على أن الإمامة 
( الخلافة) ليست من المسائل البسيطة الى يترك أمرها إلى عامة الناس» بل 
آن الامامة عند الشيعة هی آحد آرکان الدین أي جزء من الاعان والعقیدق 
وبناءا على هذا ما كان يجوز للبي - حسب رأيهم ‏ أن يهمل أمر تعيين 
من يخلفه أو يترك هذا الأمر الحام إلى الأمة. 

والرسول قد عين _ حسب رأيهم - خليفة هو علي» ويرتكز الشيعة 
في أحقية علي في الخلافة على بعض الأحاديث ينسبوقا إلى الرسول» وهم 
يعتقدون بصدقها وصحتهاء وأهم هذه الا تاديف هو : هن ea‏ مولاه 


2004 اججابري محمد عابد : الدين والدولة وتطبيق الشريعة» مركز دراسات الوحدة العربیق بسبروت‎  )1( 
.230 ص‎ 
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فعلی مولاه اللهم وال من ولاه وعادي من عاده ۲ کسلللق یسذ کرون 
حدییا آحر هو: " آقضاکم علي"» وغیرها من الاحادیث(. 


غير أن الشيعة عند إنتقاللهم إلى من له حق الامامة بعد على نحجدهم 
يختلفون على فرق ومذاهب مختلفة» أشهر هذه الفرق إتنتان. فالأولى هي 
الى تجعل الخلافة بعد علي في آبنائه من زوجته فاطمة بنت الرسول» وذلك 
_ حسب رأيهم ‏ بالوصية منه إلى إبنه الحسن ثم أحيه الحسين ثم إلى إبنه 
زين العابدين م حفيده جعفر الصادق» وهذه هي فرقة الإمامية وهي من 
أكبر فرق الشيعة» ثم أن هذه الفرقة تنقسم إلى فرقتين رئيستين هما الإمامية 
الإسماعلية والإمامية الإثناعشرية» وجوهر الخلاف بينهما هو في على من 
تنتقل الخلافة في سلالة علي من زوحته فاطمة. 

الثانية : أما الفرقة الثانية من الشيعة فهي الشيعة الزيدية» ويتفق أتباع 
هذه الفرقة مع الإمامية في أنهم يعتقدون أن الإمامة بعد علی هي حق لابنائه 
من زوحته فاطمة»لكنهم يختلفون عن الإمامية في أنهم (أي الزيدية) يجعلون 
الخلافة باختيار الشيوخ (أهل الحل والعقد)» أي أن الخلافة حسب 
رأيهم ‏ لا تكون بالوصية كما يرى الإمامية©). 

الموقف الثاني: وهو رأي مخالف ماما للرأي الأول» ويرى أصحابه أن 
الامامة (أو الدولة) ليست بواجحبه» معن أن الدين لا ينص على و حوب 
إقامتها وعلى وجوب تركهاء بل آن الاسلام - حسب رآیهم - ترك آمر 


 )1(‏ البدوي اماعبل : تولية رئیس الدولة قي الشريعة لااسلامية والنظم السياسية العاصرق دار النهضة العربیق 
القاهرة» 1۱994 ص 34. 
 )2(‏ البدوي إسماعيل : المرجحع نفسه» ص 35. 
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الإمامة للجماعة المسلمين» فالامامة عند أصحاب هذا الرأي غير واجبه 
شرعاء فهذا أمر متروك للمسلمين» فإن هم إستطاعوا نصب إمام عادل من 
دون اراقة الدمای ومن دون حروب وفتن ذلك أفضلء وإن هم لم يفعلوا 
دلگ وتكفل كل واحد منهم بنفسه وأهله» وطبق أحكام الشريعة كما هو 
منصوص عليها في الکتاب والسنة» حاز ذلك» وسقطت عنهم الحاحة إلى 
إمام» وقد قال يهذا الرأي قسم من الخوارج (النجدات) وفريق من المعتزلة 
منهم أبو بكر الأصم وهشام بن عمر الفوطي وعماد بن سلمان 
وغيرهم 
كما قال بمذا الرأي في العصر الحديث بعض علماء الأزهرء نذكر 
منهم الشيخ على عبد الرازق في كتابة الشهير "الإسلام وأصول الحكم". 
الذي صدر سنة 1925 والذي آثار ولا یزال پثیر نقاشا کبیرا علی الستوی 
الدین واطقوقي والسياسي و کذلك نذ کر الاأستاذ خالد محمد خالد من 
علماء الأزهر أيضا في كتابه " من هنا نبدأ" والأستاذ جمال البنا وغيرهم. 
ويتخلص رأي هؤلاء في أن : الإسلام هو دين فقط لا شأن له .عسألة 
احکم. وأن البي قد حاء بعقيدة ورسالة روحية دينية لم يقصد بها إنشاء 
دولة إسلامية» وأن ما وضعه الرسول من أنظمة في دولة المدينة كانت 
أنظمة فطرية غير ملزمة» وأن المحدف منها كان نشر الرسالة وليس إقامة 
الدولة» ولهذا _ حسب هذا الرأي _ لا بحد الرسول يشير إطلاقا إلى وحود 
دولة إسلامية» ولم يعين من يخلفه ق الحكم بعد وفاته» وأن الدولة العربية 


.245 إبن خلدون عبدالرحمن : المقدمةء الدار التونسية للنشر» تونس» 1974» ص‎  )1( 
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الى أسسها أبو بكر لم تكن تنفيذا لتعاليم دينية أتى يما الوحي أو نطق ما 
الرسول» إنما قامت الدولة في عهد أبي بكر لأن عناصر الدولة قد إجتمعت 
في ذلك الحين. 


ويذهب الشيخ على عبد الرازق إلى أن نشر فكرة الخلافة قد كانت 
من وضع الخلفاء المستبدين لكي يتمكنوا من السيطرة على الأمة وإحبار 
الناس على الطاعة(. 

الموقف الثالث : وقد نشأ في حقيقته كرد على الموقفين السابقين» وهو 
موقف أغلبية أهل السنة والمعتزلة» ويتفق جميع من قالوا يبهذا الرأي على أن 
الإمامة واجبة» كما أنهم إتفقوا على أن الإمامة تكون بالإختيار لا بالنص 
أما فيما عدا هذا فإِهُم راحوا يختلفون إحتلافا كبيرا» فمنهم من يرى أن 
الإمامة واحبة .مقتضيات العقل» ومنهم من یری آن الامامة واحبة عقتضیات 
الشر ع. 

ذهب المعتزلة» الذي حعلوا من آصول مذهبهم القول بأن العقل 
یستطیع التمییز بنفسه بين الحسن والقبح قالوا بآن الخلافة وحبت بالعقل» 
وآن الاجماع الذي تم بين الصحابة والتابعين إلى إقامة الخلافة إنفهما كان 
تحكيما للعقل, لأن صالح الأمة كان يقتضى ذلك . 


أما أهل السنة فيرون أن الخلافة واحبة بالشرع» فهم يعارضون المعتزلة 
في البداً القائل آن العقل یدرك احسن والقبح» إنما الشرع الذي به نعرف 


.30 علي عبدالرزاق : الإسلام وأصول الحكم., المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية» الجزائر» 1989 ص‎  )1( 
.245 إبن خلدون عبدالرحمن : المرجع السابق» ص‎  )2( 
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الحلال والحرام» وعليه فإن أهل السنة يعتبرون أن نظام الخلافة يستند بي 
وحوبه على نصوص قرآنية وأحاديث نبوية كما يستند إلى الإجماع 
ويذكرون من النصوص قوله كك # با ي الذين آمنوا أطبغوا الذه واأطيئوا 
الرسول وآولي الأمز مِنكم' 6 وأولى الأمر _ حسب رأيهم يعن الخفاء 
كما يروون عن الرسول أنه قال: لر من أطاعني فقد أطاع الله. ومن عصاني 
فقد عصا الله. ومن يطلع الأمير فقد أطاعني. ومن يعص الأمير فقد عصاني 4 م 
يقولون أن الخلافة واحبة بالإجماع» لأن الصحابة أجمعوا على تعيين خليفة 
للرسول. وهذا الرأي هو الغالب عن الأغلبية الساحقة من علماء السنة 
العاصرین(. 


2.الشریعة الاسلامية "ومبداً سیادة الامة " 


لم يثر فقهاء الشريعة القدماء قضية مصدر السلطة في الدولة» وقد 
يرجع السبب في هذا إلى عدم تبلور فقه دستوري في الشريعة الإسلامية(©. 
ولم تطرح هذه المسألة في العلم الإسلامية إلا في العصر الحديث» وقد يكون 
أول من أثارها هو الشيخ على عبد الرازق في كتابة (الإسلام وأصول 
الحكم) إذ بحده يتساءل قائلا: "قد كان واحب عليهم ‏ يعن الفقهاء ‏ إذ 
أفاضوا في الخليفة كل تلك القوة ورفعوه على ذلك المقام» وحضوه بكل 
هذا السلطان أن يذكروا لنا مصدر تلك القوة الى یزعموفا للحليفة آن 


. ) 59 ( سورة النساء » الآية‎  )1( 

.246 إبن خلدون عبدالرحمن : المرحع السابق» ص‎  )2( 

.57 السنهوري عبدالرزاق : فقه الخلافة وتطورهاء الحيئة المصرية العامة للكتاب» مصرء 1989» ص‎  )3( 
.1926 وهي عبارة عن رسالة دكتوراه تقدم يما الكاتب إلى جامعة ليون بفرنساء سنة‎ 
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حاءته» ومن الذي حباه بما وأفاضها عليه" ؟ ثم يجيب نفسه على تساؤله 
هذا بقوله: " لکنهم آهملوا ذلك البحث شأفم في أمثاله من مباحث 
التحاسة الا حری قار 


غير أن الشيخ عبد الرازق يرى أنه رغم وجود رأي واضح وصريح 
للفقهاء القدماء في مسألة مصدر السيادة» غلا أنه يستنتج من محمل دراسة 
أن الإعتقاد السائد في الحضارة العربية الإسلامية» سواء عند الفقهاء أو 
غيرهم من السياسة وعامة الناس أن مصدر السلطة الخليفة هو الله. 

ويمكننا حصر مواقف العلماء في هذه المسألة في رأيين متعارضين هما: 

الأول : الرأي القائل بأن صاحب السيادة هو الله 

يقرر الشيخ على عبد الرازق أنه إستنتج من دراسته للفقه القدم آن 
غالبية للسلمین كارا ونان اة سمت ساطا ت من "طن ا 
وقوته"» ويؤكد أن هذا الرأي كان ساري "بين عامة العلماء وعامة 
المسلمين أيضاء وكل كلماقم في الخلافة ومباحثهم فيها تنجو نحو ذلك» 
و تضیر ال هذه العقیدة"(2. 

".. وكذلك شاع هذا الرأي وتحدث به العلماء والشعراء منذ القرون 
الأولى» فتراهم يذهبون دائما إلى أن الله حل شأنه» هو الذي يختار الخليفة: 
ويسوق له الخلافة "(. 
 )1(‏ علي عبدالرزاق : الرجع السابق» ص 65. 


.18 علي عبدالرزاق : الرجع نفسه » ص‎  )2( 
.83 الجابر محمد عابد : المرجع السابق» ص‎  )3( 
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ويتذكر أصحاب هذا الرأي خحطبة زياد بن أبيه» أحد خلفاء بئ أمية 
-تلك الخطبة المشهورة بالبتراء والي قال فيها: "أيها الناس إنا أصبحنا لكم 
نتا نة وعنکم ذادق نسوسكم بسلطان الله الذي أعطاناء ونذود عنكم يفيئ 
هلت E‏ 


كما لكر ار اودر اا ري الدولة الأموية ‏ أمام 


مول 


معارضي تولیه ابنه یزید ولیا للعهد. فكان مما قاله : " إن أمر يزيد قد كان 
قضاء من الله وليس للعباد غيره في آمرهم ۳۲: 

كما خطب أبو جعفر المنصور المؤسس الحقيقي للدولة العباسية فقال: 
"أيها الناس إنما أنا سلطان الله في أرضه» أسوسكم بتوفيقه وتسديده 
و تأْبیدی وحارسه علی ماله أعمال فیه عشیفته وارادته و أعطیه باذنه...". 

آما ‏ العصر الحديث فنجد أشهر من يأحذ هذا الرأي هو الفقيه 
الباكستاق بو الأعلی الودودي والذي یری آن السيادة و "امحاکمیة" 
کما یسمیها ناجعزهه۹0۷ الاسلامية ".... مسألة يجيب عليها القرآن 
جواب قاطع واضح مل الوضوح. وهو آن احاكمية بکل معق من معانیها 
هي الله تعالى وحده؛ فإنه هو الحاكم الحقيقي في واقع الأمر» ولا یستحق 
أن يكون الحاكم الأصلي إلا هو وحده....." 00 


.83 الجابر محمد عابد : المرجع السابق» ص‎  )1( 

-)2( 

.85 الجابر محمد عابد : المرجع السابق» ص‎  )3( 

(4) - آبو الأعلی الودودي : تدوین الدستور الاسلامي دار الفک دمشق, بدون تاريخ» ص 18. 


102 





الفصل الرابع : الشعب مصدر السلطة ( الديمفراطية ) 


والحكومة الإسلامية ‏ في نظره - ليست دعقراطية بل تعد تيوقراطية 
(Theocracf)‏ آي الحكومة ای ولكن هذه التيوقراطية (أو الحكومة 
الإسلامية الإلهية) تختلف ‏ حسب رأيه ‏ عن التيوقراطية الأوروبية إحتلافا 
كلياء فالتيوقراطية الى جاء با الاسلام لا يخول طبقة معينة التفرد بالسلطة 
التشريعية وهو الرهبان (01355 56ع2:1) وهو تشريع يضعونه بأنفسهم ثم 

و یضیف الودودي آن التیو قر اطية ال جاء ها للاسلام لا تستبد 
بالسلطة فیها طبقة معينة بل آن السلطة تکون في آيدي السلمین عامة فهم 

وتذكر بعض المصادر أن نظرية (الحاكمية لله) كانت من إبتكار عالم 
هندي مسلم يدعى أبدور(0ط4) » طرحها سنة (1911) في كتاب له نشر 
2 لندن: ت عنو أن (The Principles Of Muhammedan Jurisprudence).‏ 

وأتى أبو الأعلى الودودي بعده ليقوم بتطوير هذه النظرية» ومن 
الودوي إنتقلت إلى العالم العربي» حيث أخذ بما الكثير من العلماء 

0 أ 5 ۱ 1 

وقد كونت هذه النظرية فيها بعد القاعدة الفقهية (الأيديولوحية) لما 
أصبح يسمى بالإسلام السياسي» وقد شرحها وطورها في العالم العربي 
المفكر المصري سيد قطب في کتابه "معا م علی الطریق" الذي يعد من 
الكتب المرجعية لهذا الإتحاه الفكري والسياسى. 


.168 متولي عبدالحميد : المرحع السابق» ص‎  )1( 
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الثاني: الرأي القائل بأن صاحب السيادة هو الشعب 


ذكر الشيخ على عبد الرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحكم" أن 
بعض الفقهاء القدماء قد نزعوا إلى الأحذ بالرأي القائل أن الخليفة يستمد 
سلطانه من الأمة باعتبارها مصدر قوته» وهي الي تختاره هذا المقام» ويرى 
أن هذا المذهب كان صريحاء في كتاب: "بدائع الصنائع في ترتيب الشرائم" 
للفقيه الشهير "الكاسان ". 


أما في العصر الحديث فقد إنتهي كثير من الفقهاء المسلمين إلى القول 
بآن السيادة في الدولة الاسلامية هي للشعب(» بل |ننا ل الشيخ حمد 
بخيت المطيعي يذهب إلى القول بأن الأمة الإسلامية هي أول الأمم الي 
قالت بمذا الرأي. 

ويستند القائلون بأن الشعب هو مصدر السلطة في الدولة الإسلامية 
على الحديث النبوي: ( لاتجتمع متي على ضلدة 4 ۰ کما یستدل بعض 
الفقهاء الذين يؤيدون هذا الإتحاه» بأن دعائم الدولة في الإسلام تقوم على 
الشوري؛ ومسؤولية أولي الأمر ومسؤوليتهم العليا في الدولة تستمد من 
"البيعة العامة" ال يقوم بما أهل الحل والعقد وهم حسب الرأي الغالب» 


 )1(‏ الإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاسان الحنفي المتوفي سنة 487 ه. 

 )2(‏ قال هذا الرأي الكثير من الفقهاء المعاصرين نذكر منهم : رشيد رضاء محمد عبده» عبدالوهاب حلاف ... إل 
( نقلا عن عبدالحميد متولي » المرجع السابق» ص 169. 

 )3(‏ جاء هذا الرأي في كاتاب وضعه الشيخ بخيث المطيعي ردا على كتاب علي عبدالرزاق تحت عنوان " حقيقة 
الإسلام وأصول الحكم ". 
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إليهم الناس ني القضايا العامة. 


كذلك ونقنه القاتلوا نهذ لرا إلى العديد من الآيات القرآنية الي 
تتوحه بالخطاب إلى المؤمنين» أي على الجماعة الإسلامية فيما يتعلق بالأمور 
العامة» بإعتبارها صاحبة الحق في تنفيذ الأوامر والرقابة على القائمين كماء 
ومن هذه الآيات قوله كك ر يا ّا الذي آمتوا خونوا قوآمین بله شهداه 
بالقسطٍ ولا يجزمتكم' شتآن' فوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو لَب للتقوى واتقوا الله 
إن الله خير" بما تضكون” 04 . 

کما لا یفوتنا آن نذکر آن الفقیه الکبیر عبد الرزاق السنهوري قد 
أحذ بهذا الرأي حيث يقرر: "إن اعتبار إجماع الأمة مصدرا للتشريع 
الإسلامي هو نواة المبدأ الحديث الذي يجعل إرادة الأمة مصدر السلطات 
والذي يعبر عنه عبداً سيادة الأمة في النظم العصرية"0©. 


.61 بسيون عبدالغني : المرجع السابق» ص‎  )1( 
. ) 8 ( سورة المائدة » الآية‎ - )2( 
.67 السنهوري عبدالرزاق : فقه الخلافة وتطورهاء المرجع السابق» ص‎  )3( 
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المبحث الثالث 
السلطة التشريعية في الشريعة الإسلامية والديمقرا ية 


إن الديمقراطية وحقوق الإنسان مفهومان متدحلان» إذ يعد مبداً 
"الشعب مصدر السلطة" الذي هو مبدأ أساسي من مبادئ حقوق الإنسان» 
هو في نفس الوقت الأساس القانوني والفلسفي لفكرة الليمقراطية» والثورة 
الفرنسية هي أول من وضع هذا المبدأ موضع التطبيق العملي» ثم تليها باقي 
دول أوروبا الغربية عبر ما أصبح يسمى ب " الثورات الدستوریة". فقد 
أدرج قادة الثورة الفرنسية هذا المبدأ في صلب "إعلان حقوق الإنسان 
والواطن (سنة ۰1789 حیث نصت للادة (: " مبداً السيادة الکاملة هو 
آساسا من حق الم فلا يجوز لأي جماعة أو فرد أن يمارس السلطة ما لم 
تكن نابعة بجلاء من الأمة". 

كما أن الدساتير الفرنسية الى أعقبت الثورة تضمنت هذا المبدأ» فقد 
نصت الادة (8) من دستور 1946 علی ما يلي: " السيادة القومية هي حق 
للشعب الفرنسي» ولا يجوز لأي قطاع من قطاعات الشعب أو أي فرد منه 
أن يدعي لنفسه الحق في ممارستها ". 

كما جاء في إعلان الاستقلال الأمريکي ا ات مكمه 
سلطتها العادلة من موافقة المكومين". ولا يخلو أي دستور من دساتير الدول 
الدعقراطية من الاأحذ وبوضوح بذا البداً الاساسي. 

وقد أدت الممارسة العملية ‏ في الحقلين الحقوقي والسياسي ‏ إلى أن 
هذه السلطة (سلطة الشعب) وحن لا يستأثر بها شخص ماء أو تستبد بما 
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بحموعة ماء وجب تقسيمها إلى ثلاثة سلطات هي التشريعية والقضائية 
والتنفيذية» وقد تشكل القانون الدستوري في هذه الدول - عبر النظرية 
والتطبيق- ليحدد كيفية تكوين هذه السلطات وطرق عملها دون الإخلال 
عبداً "سلطة الشعت . 

وساتناول ق هذا المبحث " السلطة التشريعية " لکوضا السلطة 
الأساسية الى يعبر يما الشعب عن إرادته بوضع القواعد القانونية الى تحكم 
امجتمع والدولة» وذلك في کل من ال دعقراطیات الغربية والشريعة 
الاسلامية. 


1 السلطة التشريعية في الدیمقرا بات الغربية 


اعتبر کثیر من الفلاسفة» وعلی رأسهم "روسو" السلطة التشريعية هي 
السلطة الأساسية والوحيدة في الدولة» ولذلك وحب أن تكون سلطة 
لتشریع بید الشعب مباشرق وحيث أن الشعب - حسب رأیه - لا ينبغي 
أن ينزل للإهتمام بالجزئيات الخاصة» بل عليه فقط النظر في العمومیات 
امحايدة (قواعد التشريع العامة) ويترك قضايا التنفيذ الخاصة» إضافة إلى أن 
الشعب لا يستطيع من الناحية العملية القيام بعملية التنفيذ هذه» وعلييه 
توحب تركها إلى سلطة "خادمة" )Serviteur)‏ هي السلطة التنفيذية الي 
تشمل حي القضاءء لأنه جزء من التنفيذ حسب رأيه. 


وقد کان "روسو" یعتبر آن وظائف الدولة هي التشریع» وهو مظه _ 
السيادة الوحيدة للشعب» ثم تأي وظيفة التنفيذ الى تشمل القضاء آیضاء 
ويترتب على هذا المنطق أن السلطة التشريعية سيدة والتنفيذية "حادم 


107 


الفصل الرابع : الشعب مصدر السلطة ( الديمفراطية ) 


وأن الفصل بينهما يكون بسبب هذا الفارق لا بسبب تكافئهماء كما فعل 
لا ۱ 5 ۱ 1 
مونتيسكيو" وغيره فیما بعد . 

وعلی الرغم من آن الفلاسفة وفقهاء القانون الدستوري بعد "روسو" 
آصبحوا یضعون السلطتین القضائية والتنفيذية موضع الساواة والتکافو مع 
السلطة التشريعية, فان الاجماع منعقد علی آن السلطة التشريعية هي آهمم 
السلطات لأا هي الى تقوم بعمل القوانین آي وضع القواعد العامة اللزمة 
للأفراد والجماعات داخل الدولة©. 

وقد إستقر الوضع في الدول الديمقراطية على أن الشعب بمارس سلطة 
التشريع إما بطريق مباشر ( الديمقراطيات المباشرة)» أو بطريق غير مباشر 
(الدعقر اطیات النیابیق)» و قد آعذت بعض الدول مذهبا وساط حيث 
المباشرة). 


كما إستقر الوضع ف الدول ال تأحذ بالديمقراطية النيابية (وهي 
الأغلبية الساحقة) بأن النواب الکونین للسلطة التشريعية یتم انتخاهم عسن 
طريق "الإقتراع العام . 

أيضا إستقر الوضع في الدول الديمقراطية على أن أعضاء السلطة 
التشريعية 
 )1(‏ الطماوي سليمان : المرجع السابق» ص 186. 
(2) - بحدر الاشارة ای آن السلطة التشريعية لیست الوحيدة الق تستطیع عمل هذا النوع من القواعد» فكل الدساتير 


ی الدول الدعقراطية تخول السلطة التنفيذية صلاحية وضع لوائح " ال تعتبر من الناحية الوضوعية قواعد عامة 
وملزمة» لكنها لاتعتبر ‏ في الرأي الغالب ‏ قانونا ( من الناحية الشكلية على الأقل ). 
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7. الناحبون في حالة الأخذ بالديمقراطية المباشرة أو شبه المباشرة. 

2. البرلان على إختلاف طرق تكوينه. 

3. رئيس الدولة» سواء كان رئيس جمهورية أو ملك» سواء كان 
فرد أم جاعة. 


ومن للم به في الفقه الدستوري المعاصر أن البرلمان هو أداة التشريع 
الأساسية وفقا للمبدأ الديمقراطي» أما رئيس الدولة أو الناخبون فهم أداة 
مكملة لاعتصاص البرلان. 
کما یتفق الفقه الدستور المعاصر أن هناك أربعة مبادئ أساسية» يعد 
لتمسك با ضروري للتماشي مع الفکر الدعقراطي وهي: 
1. جب آن یتشکل البرلان ساسا عن طریق الانتخحاب 
2 يحب إعادة تحديد هذا البرلمان دوريا. 
3. اعتبار عضو البرلمان ممثلا للشعب كله وليس للدائرة ال انتخبته 
4. استقلال البرلمان عن الناخبين خلال مدة ا 


وقد دار حدل منذ بداية الفورة الدستورية في أوروبا حول مدى حرية 
البرلان في وضع القوانين الى يريدها؟. .معين» هل توحد قيود على سلطة 


 )1(‏ الطماوي سليمان : السلطات الثلاث یی الدساتیر العربية والفکر السياسي الاسلامي دار احماسي للطباعة 
مصر» ۰1967 ص 76. 
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والمسلم به في الوقت الحاضر أن للبرلمان مطلق الحرية في أن يضع 
القوانين عمحض إرادته وله مطلق الحرية في ذلك» والأساس في هذا يعوذ إلى 
آن البرلان يستمد سلطته في التشريع من الشعب» وسلطة الشعب في الفكر 
الدعقراطي هي "سلطة أصلية" )Pouvoire Originaire(‏ أي لا تستمد 
وجودها من هيئة» آحری, کما آن سلطة الشعب هي "سلطة علي" 
Î ( Pouvoire Supreme)‏ لا معقب علیها ولا نظیر شا( . 

و عتقد آنه لا داعي إلى الدحول قي شرح تفاصيل عن السلطة 
التشريعية في الدولة الديمقراطية لأن ذلك موجود في کل الکتب الکلاسيکبة 
للقانون الدستوري» لأن هدف بحثنا هو المقارنة بين هذه السلطة في الدول 
الدیعقر اطية» وی الشريعة الاسلامي واشاور الاساسية الق ذکرت كاف 
لتوضیح الاشکال الذي ستدور حوله القارنة کما سیأ فيما يلي من 
البحث. 

2.”التشريع” في مفهوم الشريعة الإسلامية 

يقدم علم القانون في الدول الغربية إحابات متعددة للتساؤل عن طبيعة 
القانون أو مصدر القانون» وبعبارة آحری التساول عن الصدر الذي 
تکتسب منه قواعد القانون شرعية الزامیتها؟. 

وقد جاءعت اجابة علم القانون الغريي تتراوح من القول بآن مصدر 
القانون يتمثل في أوامر صاحب السلطة السياسية العليا؛ إلى القول بأنه 


.136 الطماوي سليمان : النظم السياسية والقانون الدستوريء المرجع السابق» ص‎  )1( 


(2) - نظري أوستن ( متاأكناش). 
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يتمثل في ضمائر رجال السلطة القضائية2!7. أو في تلك العوامل الخفية الي 
تحكم تطور الحتمع. أو أنه متمثل في ذان طبيعة العالم نفسه0©. 

آما عند علماء الشريعة الإسلامية فإن هذا التساؤل لا يقبل إلا إحابة 
واحدة وهي تلك الي یقدمها الاعتقاد الدیی وهو أن القانون في الدولة 
الإإسلامية هو آحکام صادرة من الله. 


والإسلام بإتفاق جميع علمائه هو دين متكامل» حاء بأحكام شاملة 
لكل بحالات الحياة» وهي أحكام ثابتة لا يجوز تعديلها أو إستبدالها بغيرهاء 
و"بالنسبة للمسلم لا توجد سلطة تشريعية بشرية فالله هو الوحيد مصدر 
القانون"» " فالتشريع الإسلامي في الأصل تشريع سماوي يصدر من الله 
سبحانه وتعالى» والارادة الاهية نقلته اٍلینا بوسیلتین» وسيلة مباشرة هي 
القرآن الکر لأنه كلام الله الموحى به إلى الرسول» أما الوسيلة الأحرى» 
غير المباشرة» فتمثلها السنة النبوية» وهي الأقوال والأعمال المنقولة عن 
ا 

وعلى هذا فالقانون الإسلامي (الشريعة) هو الأحكام الي سنها الله 
لتحکم حياة الناس والمصدر الأساسي لهذا القانون الإلحمي هصاالقرآن 
والسنة» غير أن إدراك أحكام الشريعة هو من عمل التفكير الإنساني» وهذا 


.) المدرسة الوضعية ( بريطانيا‎  )1( 

(2) المدرسة التاريخية . 

(3) - مدرسة أنصار القانون الطبيعي . 

" قول للمستشرق ( برنار لويس ) أورده راشد الغنوشي في كتابه : " الحريات العامة في الدولة الإسلامية‎  )4( 
.108 مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1983؛ ص‎ 
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الإدراك قد يتخذ شكل التعرف علی العی فقط» لحكم في القرآن أو 
السنة» وهذه هي " الفتية "» آو قد یأحذ شکل استنباط حکم حدید وهذا 
هو "الاحتهاد . 

الصدران الرئیسیان للشريعة الاسلامية (القرآن والسنق) قد اکتملا 
بوفاة الرسول» وغذا ما السلمون الأوائل عندما کانت تطرح علیهم قضایا 
لا بجدون ما حکما صرها في القرآن أو السنة إلى إستنباط أحكام جديدة 
عن طريق القياس على أحكام مماثلة لحا ذكرت في القرآن أو السنة وهذا هو 
"الاحتهاد" الذي تعتبر وظيفة التشریع الاسلامي العترف ها منذ البداية. 

والذین تصدوا العملية "الاحتهاد "ی الفترة الاول من حياة الدولة 
الاسلامية هم الصحابة» وقد اکتسبوا هذه الصفة لطول صحبتهم للرسول 
وقدرنمم علی فهم القرآن وسنة الرسول وهم من عرفوا بفقهاء الصحایف 
لكن في الفترة اللاحقة فقد ضبطت شروط معينة يجب توافرها في الشخص 
حى يستطيع الإجتهاد» وهي ما یعرف بشروط الاحتهاد. 


وما آنتجه |حتهاد الصحابة ثم من جاء بعدهم من اجتهدین هو ما 
أطلق عليه مصطلع "الفقه"؛ وحلال عملية الاحتهاد ال تواصلت حي 
القرن الرابع اشجري ( العاشر اليلادي ) (1 آرسا العلماء ابحتهدون قواعد 
محددة تحکم عملية الاحتهاد. وهذه القواعد هي ما صطلح على تسميتها 
ب "أصول الفقه". 


 )1(‏ بعد هذا التاریخ» وبعد اضطراب الأمور حیث آصبح یتصدی للاحتهاد من لاتتوافر فیهم شروطه قفل باب 
الاجتهاد» وهذا بإجماع فقهاء ذلك العصر ( القرن العاشر الميلادي ). 
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وقد ثار تساؤل ملح منذ بداية تكوين المدرسة الحقوقية الإسلامية, 
ويتمثل في تقويم تمرات أو نتائج هذا الإحتهاد» من حيث الحجية الي يستند 
إليها أي إجتهاد من الإجتهادات وما مدى كونه تعبيرا حقيقيا عن إرادة 
الله؟ . 

وللاحابة على هذا التساؤل لم يختلف علماء الإسلام في محاولة الكشف 
عن حكم الله يعتبر إجتهاد آحاد العلماء» إنما يمكن أن يؤدي فقط إلى نتائج 
احتمالية غیر قطعية اصطلح علیها "بالظن) وهذا هو احال نفسه حینما 
يستند الرأي إلى نص ظاهر حلي من القرآن والسنة» وهذا هو امحال نفسه 
أو من باب أولى إذا إستخدمت مبادئ تفسير النصوص والجمع بينها أو 
النظر المنطقي في محولة هذا الكشف. 

نخلص من هذا آراء الاحاد من العلماء احتهدین لا تعتبر إلزامية بالنسبة 
للمسلمين» .معن آن احتهادات الاحاد من العلماء ليست بالضرورة مطابقة 
لأحكام الله بل هي محرد إحتمال "وظن" وعليه فهي غير ملزمة. 

كذلك لم يختلف علماء المسلمين على أنه إذا إتفق رأي كل المحتهدين 
في مسألى معينة وفي زمن معين فإن هذا الإتفاق العام يصبح ملزما لكل 
السلمین» و تصبح "تعبيرات عن حكم الله معصومة من الخطا ولا تقبل 
ابلدل وهذا ما أصطلح عليه ب "الإجماءع". 


 )1(‏ ن.ج. كولسن : في تاريخ التشريع الإسلامي» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 
2, ص 110. 
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وعلى ضوء ما تقدم نخلص إلى القول أن مصادر القانون الإسلامي 
(الشريعة الإسلامية) هي: القرآن والسنة والإجماع. 

ونظرا لأن آيات القرآن الى أتت بأحكام خاصة بالمعاملات بين الناس 
(آيات الأحكام أو ىيات التشريع کما یسمیها بعض الفقهاع) کانت قلیلق 
فمن بين آیات القرآن الکرع الى تزيد على ستة آلاف آية» لا تتعدی 
"آیات الأحکام" الائتین ثم أن أغلب هذه الآيات تبين الأحكام على وجه 
الإجمال ولا تتعرض للتفاصيلء مغل الآية الي تقول ‏ یا له لین" اموا 
وقوابالعقود؟ من غیر ذکر آنواع العقود وأي نوع الالتزام الواحب الوفاء 
به» و کذلك الآية  :‏ لحل الل الح ور ارجا € دون بیان مفهوم الربا 
الذي حرم والبيع الذي حلل'(. 

ونظرا لأن السنة النبوية أيضا ( أحاديث الأحكام ) لم تكن عديدة» 
فمعظم "أحاديث الأحكام" تدور حول توضيح لأحكام جاءت في القرآن 
غير واضحة بالشكل الكافي» أو كنت تفصيلا لأحكام حاءت عامة في 
القرآن. 

نظرا مذا وحد السلمون الأوائل آنفسهم مصطرین للاحتهاد لتقریر 
آحکاما حديدة للمسائل ال كانت تطرأ لهم ولا يجدون لما أحكاما في 
القرآن والسنة. 

وهذا اعتبر الفقهاء ا محدثين "الإجتهاد' هو الوسيلة الوحيدة لوضع 
تشريعات جديدة في الدولة الإسلامية. 


(1) _ خلاف عبدالوهاب : السلطات الثلاث في الإسلام؛ دار العلم للنشر والتوزیع» الکویت» ۰1985 ص 7. 
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3” إجتهاد” كمصدر للتشريع في الدولة الإسلامية 


يتفق علماء الشريعة الإسلامية على أن التشريع في الإسلام هو في 
"الأصل تشريع ساوي صدر من الم وقد نقلته إلينا الإرادة الإلية بوسيلة 
مباشرة هى القرآن» وهو كلام الله الموحى به إلى الرسولء أما الوسيلة الثانية 
فهي غير مباشرة تمثلها السنة النبوية» وهي الأعمال والأقوال المنقولة عن 
ا 

ولهذا يجمع الفقهاء المسلمين عن أن المصدرين الأساسيين للتشريع 
الإسلامى هما: القرآن والسنة» كما أن العلماء متفقين على أن هذين 
المصدرين قد إكتملا بوفاة الرسول. 

وهذا تذكر كتب التاريخ أنه ما أن توق الرسول حي ظهرت مشكلة 
کان بلجاً الیه السلمون. 

وقد کان السلمون الوائل یلجوون عندما تطرح علیهم قضایا لا 
یجدون ها حکما صريحا في القرآن أو السنة» كانوا يلجؤون إلى إستنباط 
أحكام جديدة عن طريق القياس على أحكام مماثلة لما ذكرت في القرآن أو 

وقد لخص أحد المسلمين الأوائل” هذه العملية بقوله: "كان أبو بكر 
الصديق إذا ورد عليه حكم نظر في كتاب الله تعالى فإن وجد فيه ما يقضي 


.66 السنهوري عبدالرزاق : المرجع السابق» ص‎  )1( 
.226 ميمون بن مهران من التابعین : وقد آورد هذا القول الطماوي سلیمان » الرحع السابق» ص‎  )2( 
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به قضى به» وإن لم يجد في كتاب الله نظر في سنة رسول الله يك فإن وحد 
ما يقضي به قضی به فان ۸ يجد إياه ذلك سأل الناس» هل علمتم أن 
رسول الله هُ وسلم قضى فيه بقضاء؟. فرعا قام إليه القوم فيقولون: قضى 
فيه بكذا وكذاء فإن لم يحد في سنة سنها البي علیه الصلاة والسلای مع 
رؤساء الناس فاستشارهم» فإذا إحتمع رأيهم على شيء قضى به» تم قال: 
"و کان عمر یفعل ذلك. فاذا آعیاه آن یجد ذلك في الكتاب والسنة سأل: 
هل كان آبو بکر قضی فیه بقضاء؟ فإن كان لأبي بکر قضاء قضی به 
ولا جمع الناس واستشارهم فاذا إحتمع رأيهم على شيء قضى به". 
ونظرا داْة التشریع الاسلامي طوال عهد الخلفاء الراشدين» من 
حهة» وقرب عهد الصحابة الذين كانوا يضطلعون بالإحتهاد» من عهد 
السول» من حهة ثانية فإن عملية الاحتهاد بذه الطريقة ۸ تکن تطرح 
مشاکل ذات آهمية. 
وصحابته وتفرق العلماء ‏ آرحاء الدولة الاسلامية الي ما فتقت تتوسع 
أكثر فأكثر» ودخحول شعوب مختلفة في الإسلام» وما هذه الشعوب الحديدة 
العهد بالإسلام من عادات وقيم اجتماعية ختلف عما کان معروفا عند 


العرب. 


بعد هذا بدأت أراء المجتهدين تختلف إحتلافا كبيراء ثما دفع إلى وضع 
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"آصول الفقه كما تم تحديد الشروط الواجب توافرهای التصدی 
للاجتهاد. 
شروط الاجتهاد 
الشخص حى يصبح بإمكانه الا جتهاد وهی حسب ارا الغالب کالتال: 
7. معرفة القرآن : ولما كان القرآن قد نزل باللغة العربية» وجب 
إتقان هذه اللغة إتقانا تاما» وهذا شرط ضروري ولكنه غير كاف بل جب 
على المجتهد أن يعرف القرآن كشريعة. 
معرفة السنة النبوية القولية (علم الحديث) والفعلية. 
أن يعرف الناسخ والمنشوخ من الكتاب والسنة. 
أن یکون عالا باصول الفقه(. 
والثابت عند كل العلماء أنه ليس هناك أية حهة أو سلطة تتولى تقييم 
الشخص الذي يتولى الإجتهاد هل تتوافر فيه الشروط ام لا؟ وقد تر کت 
هذه المسألة للوازع الديئ لدى الأفراد» وهذا ما أدى بعد أقل من أربعة 
قرون من وفاة الرسول ك إلى تعاظم مشكلة الإحتهاد (التشريع) إذ أصبح 
يتصدى للإحتهاد من لا تتوافر فيه شروطه» فاصطربت أحوال المسلمين ما 
دفع .ععظم اللفقهاء ف آواحر القرن الرابع امحري (العاشر اليلادي) ال 


(1) - الطماوي سلیمان : الرجع السابق» ص 234. 
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5 ب 


القول "بغلق باب الاحتهاد"» وخلق باب الإجتهاد في رأيهم يعد ملزما 
لكافة الناس لأنه صدر بإجماع العلماء والإجماع ملزم» كما هو متفق عليه. 

وذلك هذا العهد توقف احتهاد العلماء ‏ الدولة الاسلامی. ما آدی 
إلى توقف تطور الفقه الاسلامیء إذ عکف الفقهاء بعد غلق باب الاحتهاد 
هذا الحال حي بداية النهصة الع بية الاسلامية الحديثة» (هاية القرن التا 

س 1 ۱ ) سع 

عشر وبداية القرن العشرين) حيث ظهر فقهاء يدعون إلى ضرورة فتح باب 
الإإجتهاد من جدید» ویأت على زان هؤلاء الشيخ حمل عبدو» وجمال 
الدين الأفغاني) ورشيد رضا ومن جاء بعدهم. 

4.السلطة التشريعية في الشريعة الاسلامية ومبادی حقوق الإنسان 


(الدیمقرا یات الفربیة) 


على ضوء ما تقدم عکننا الاستنتاج آن السلطة التشريعية حسسب 
مفهوم الشريعة الاسلامية تختلف إختلافا كبيرا عن السلطة التشريعية في 
الدول الديمقراطية» ويمكننا أن نحمل نقاط الإحتلاف فيما يلى: 

أولا : السلطة التشريعة في الدول الدعقراطية تتكون عن طريق 
الإنتخاب» وقد رأينا فيما سبق من هذا البحث27©) أن الإقتراع العام يعد 
مناط الديمقراطية وهو مقياس الإقتراب أو الإبتعاد عن التمسك عبداً "سلطة 
الشعب" وفقا لفكرة الإقتراع العام فإنه لا يشترط في الناحب أي شرط 


(1) — الفصل الرابع, المبحث الأول ۸ ص 92. 
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يتعلق بالكفاية المالية أو العلمية» كذلك لا يشترط في المترحشين لعضوية 
البرلمانات أي شرط متعلق بالعلم أو الثقافة. 

أما التشريع حسب مفهوم الشريعة الإسلامية فهو من عند الله أوحى 
به إلى الرسول الذي بلغه وشرحه على العباد» أما الإحتهاد بالمعى السابق 
ذكره فإنه مقصور على المحتهدين الذين تتوافر فيهم الشروط السالفة الذكرء 
وقد رأينا أنه ليس هناك سلطة معروفة تحدد من المسلمين يبلغ درحة 
الاجتهاد. 

انیا: ی الدعقراطیات الغربية تمسك آغلبية العادية کقاعدة عامة الا 
ی حالات استثنائية تشترط فیها الدساتیر آغلبية مشددة کنصف الأْعضاء 
الحاضرين أو أغلبية ثلثي المجلس أو الثلاثة أرباع....إلخ» وهذا حسب أهمية 
القانون المراد إصدراه أو تعديله. 

أما التشريع في الإسلام الذي يقوم على الإحتهاد -حسب ما أوضحنا 
سابقا- فهو يقوم على الإحتهاد والمبادرة الفردية» ولا يعتد في مفهوم 
الشريعة بالأغلبية مهما بلغتء فالأغلبية لا تضفي صفة الإلزام لأي رأي من 
الآراء» فالإلزام لا يكون إلا للأحكام الب جاء با القرآن آو السنة آو ال 
إنعقد عليها إجماع علماء المسلمين وهو أمر يعد من قبيل المستحيل. 

ثالغا: السلطة التشريعية في الدول الليمقراطية تستطيع أن تدر أي 
تشريع تشاء ( لاسيما السلطة المؤسسة) وذلك لأنها تعبرعن إرادة الشعب 
السيدة وهذا هون المبدأ الذي تقوم عليه فكرة الديمقراطية. 
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آما حسب مفهوم الشريعة الإسلامية فالقانون موجد قبل وجود الدولة 
نفسها (القرآن والسنة)» "والمشرع في الدولة الإسلامية هو الله سبحانه 
وتعالى"17). ولا يجوز لأي سلطة داحل الدولة الإسلامية تعديل هذا القانون 
أو إلغاءه» بل يحب على السلطة السياسية في هذه الدولة إتباع هذا القانون 
والترول عند آحکامه والتقید بقواعده وتنفیذه بكل دقة وأمانة. 


آما الاحتهاد الذي هو وسيلة التشریع الوحيدة العترف با للعباد ني 
الشريعة الاسلامية فانه ینحصر في إستنباط الأحكام الفرعية من مصدرها 
السماوي المتمثل في القرآن والسنة» وفي هذا الصدد يقول الفقيه المعاصر 
عبد الوهاب خحلاف: "تطلق كلمة التشريع ويراد يما أحد معنيين» أحدهما 
ایجاد شرع مبتدأء وثانيهما بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» فالشرع بالمعى 
الأول في الإسلام ليس إلا الله فهو سبحانه إبتدأ شرعا بما أنزله في القرآنء 
وما أقره عليه رسوله» ويهذا المعئ لا تشريع إلا من الله أما التشريع بالمعئ 
الثاني» وهو بيان حكم تقتضيه شريعة قائمة» فهذا هو الذي تولاه بعد 
رسول الله حلفاؤه من علماء صحابته ثم حلفاؤه من فقهاء التابعين 
وتابيعهم من الأئمة والجتهدي. "2 . 

لكن تحدر الإشارة هنا إلى أنه حى التشريع بالمعين الثاني رأي الذي 


یضعه العلماء احتهدین لا یعد تشریعا بالعی القانون لأنه غير ملزم وههي 
صفة ملازمة للقانون فالإحتهاد لا يعد ملزما إلا ما أجمع عليه علماء الأمة. 


)21 بسيوني عبدالغني عبدالله » نظرية الدولة ي الاسلام» الدار الجامعية» بیروت» ۰1986 ص 43. 
(2) - خلاف عبدالوهاب ‏ الرجع السابق» ص 81. 
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الحانهم4 


ا امد 

یتضح لنا من حلال هذا البحث آن آحکام الشريعة الاسلاميق فيما 
يخص القضايا الثلاث» الى تناولناها بالدرس» وهی حرية العقيدة والساواة 
وسيادة الشعب لا تنطبق انطباقا کاملا مع القیم والبادی الیق أقرقا المواثيق 
العالية حقوق الانسان. 

كما اتضح لنا آن مبادی الشريعة الإسلامية» خاصة في أحكامها العامة 
والكلية» لا تختلف اختلافا کلیا عن القیم والبادی الق تنادي با احرکة 
العالية حقوق الانسان. 


8 ۶ 


معتقده إذ يجمع الفقهاء علی اعتبار الاية ‏ لأ إكزاة في الديّن 2174 قاعدة 
راسخة من قواعد الإسلام» ولا يجد الباحث صعوبة في العصور على كثير 
من النصوص الي تؤكد أن الإسلام يرفض الإكراه في الدينى قال : يك 
دقل الحق من ریم شمن شاء ظیلوین ومتن شاء فلیکقر" 4 وقوله کذلك 
أقأنت ثكره لناس حثى يكونوا مومنین" 206 وقوله أيضا ر قل يا ها لناس 
علیها وما الآ عليكم بوکیل 006 


ففي موضوع حرية العقيدة بحد الشريعة ضمنت حرية الإنسان في 


(1) - سورة البقرة » الآية ( 256 ) . 
(2) - سورة الكهف » الآية ( 29 ) . 
 )3(‏ سورة يونس » الآية ( 99 ) . 


(4) - سورة یونس » الاية ( 108 ) . 
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غير أنه بلاذا کان موقف الشريعة الاسلامية واضحا ق النص علی 
حرية العتقد فان الصعوبة تطرح الدارسین الذین یقولون بتطابق مبادی 
لشريعة مبادی حقوق الانسان» کما نصت عليها المواثيق الدولية» هي 
قضية الجهاد وقضية المرتد» حيث شد الفقهاء القدامی يقولون بأن الجهاد 
فرض من الفروض والإسلام يأمر أتباعه بقتال الکفار آینما وحدواء حى 
يدخلوا في الإسلام أو يدفعوا الجزية» وهذا الموقف يعتبره الكثير من 
الدارسين یتصادم مع مبداً حرية العقيدة. 

وطذا بحد الکثیر من فقهاء الشريعة العاصرینء قد تصدوا غذا الوضو ع 
وقدموا آراء تخفف من هذا التصادم. إذ قالوا بأن الجهاد لا يكون فرضا إلا 
إذا كان للدفاع عن بلاد الإسلام عند تعرضها لعدوان خحارحي, ومن هؤلاء 
الفقهاء محمد عبده» ورمضان البوطي» ومحمد الغزاللي وغيرهم. 

وكذلك الحال بالنسبة لقضية "المرتد". فالإشكال الذي يطرح هو: هل 
حرية العتقد ال کفلها الاسلام لغیر السلم تبقی له حن بعد دخوله في 
الااسلام؟ فلا يسأل عن إرتدادة كما لا يشال عن عدم إعانه قبل دحوله 
الاسلام؟ . 


وعلی الرغم من آن القرآن لا ینص علی معاقبة الرتد. فان الفقهاء 
القدامی قد آجمعوا علی آن الردة عن الاسلام تعد من الکباثر ویعاقب علیها 
بالقتل. 
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ومن الواضح آن هذا الوقف يؤدي إلى الابتعاد عما تقره البادی العالية 
محقوق الانسان لأن البيان العالمي يؤكد في المادة (18) منه على أن حرية 
المعتقد تشمل حق أي إنسان في تغيير دينه بكل حرية» دون أن يتعرض إلى 
أي عقاب من أية جهة كانت. 

لکن معظم فقهاء الشريعة احدئین (منهم الامام محمد عبده» وجمال 
البناء والشيخ شلتوت...إلخ) فيذهبون إلى أنه على الرغم من أن الردة عن 
الإسلام هي معصية منكرة يؤثم عليها فاعلها في الأخرة إلا أنهم لا يحيزون 
معاقبة المرتد في الحياة الدينيوية لا بالقتل ولا بالعقوبة أخرى. 


أما في موضوع المساواة فإنه إتضح لنا من حلال هذا البحص: أنه على 
الرغم من أن فقهاء الشريعة الإسلامية يؤكدون على أن المساواة هي من 
بين المبادئ الي آقرها الاسلام» ويستندون في ذلك إلى كثير من النصوص 
سواء من القرآن أو السنة» منها قوله كْنَ (. ينا لِيْنَا ناس نا خلقذكم من 
دکر والشی وجعناکم شعوبا وكبائل لتاركوا ب رمك عند الله ۰ 0204 
وحدیثه (ر لیس لعربي علی أعجمي و.لا لأعجمي على عربي. و-لا لأحمر على 
ایض ولا ایض علی آحمر فضل إلا بالتقوى 4 . 


لكن على الرغم من إجماع علماء الإسلام على هذه المبادئ العامة 
والكلية» فقد ظل موضوع المساواة يطرح نقاشات حادة في الفكر الحقوقي 
والسياسي ف العالم العربي الإسلامي» وقد تركز هذا النقاش حول لانة 
مواضيع أساسية هي: وضعية غير المسلمين في الدولة الإاسلامية» أو ما 


(1) - سورة الحجرات » الآية ( 13 ) . 
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صطلح عليه بقضية "أهل الذمة"» و کذلك قضية السواة بين المرأة 
والرحل, ثم قضية العبودية (الرق). 

مناظرات تاريخية قد بحاوزها الوقت کما یعتقد البعض» بل هی قضایا لا 
زالت تطرح الکثیر من الاشکالات اشادة. 


ففي موضو ع " هل الذمة " لازالت قوانین الکثیر من الدول الاسلامية 
تعتبر مواطنیها من غیر السلمین مواطنین من الدرجة الثانيق اٍذ لاتسمح هم 
بتولي الوظائف العامة» کرئاسة الدولة والقضای وحی الشهادة آمام 
القضای وهذا انطلاقا من آحکام فقهية قديعة اعتبرت من صمیم الشريعة 
الا سلامية. 


آما موضوع مساواة المرأة مع الرحل فهو آیضا من الواضیم ال 
لازالت تثير لاكثير من الإشكالات الحادة» فقد إتضح لنا من خلال هنا 
البحث أن قوانين الدول الإسلامية لازالت تأخذ بأحكام قانونية إستمدقا 
من الشريعة الإسلامية» يعتبرها الكثير من الباحثين إخلالا كبيرا بدا 
المساواة» ومنها : عدم حواز زواج المرأة المسلمة من غير المسلم» عكس 
الرحل السلم الذي یجوز له الزواج بغیر السلمة " الکتابية " والنصيب 
الأقل للمرأة في الميراث» وتعدد الزوحات. وقضية قوامة الرحل علی النسای 
وما یترتب عنها من تفضیل للرحال علی النساء ‏ العلاقات الأسریق 
و کذلك حق الرجال فٍ |ماء الرابطة الزوحية بالارادة النفردق وما يؤدي 
إليه من إححاف في حق النساء الذي یصل ی بعض الدول الاسلامية ال 
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منع النساء تولي وظائف عامة » مثل : القضاء آو الترشح للمناصب 
السياسية وحن حق الانتحاب وحق قيادة السیارة. 

کما آتضح لنا من هذا البحث آن الکثیر من الدول الاسلامية قد بدأت 
تلتفت إلى الحرج الذي تطرحه مثل هذه القوانین اححفة ی حق الرأق 
فبدأت تراحع البعض من هذه القوانین وذلك بتقييد حرية الرحل قي 
الطلاق و تعدد الزو حات 2 

وح موضوع العبودية (الرق) الذي قد يتبادر إلى الأذهان أنه أصبح 
من مواضيع الماضي» فهذا غير صحيح» إذ لا زالت تقارير منظمات حقوق 
الإنسان» تؤ كد أن الرق لا زال موجودا في بعض الدول العربية كالسعودية 
وموريتانيا والسودان. 

وت ؤكد هذه التقاري أن من العقبات الي تواحهها محاولات القضاء 
على نظام العبودية هو الاصطدام بآراء الفقهاء المحافظين» على أساس أن 
الدعوى إلى منع الرق هو من قبيل " تحريم ما أحل الله ". 

أما بالنسبة إلى موضوع " الشعب مصدر السلطة" والذي تناولناه في 
هذا البحث فقط من جانب عملية وضع القوانين ( التشريع )» بصفتها 
الظهر الأساسي ا ا اعت فقد اتضح لنا أيضاء أن هناك 
تباعد بين مبادئ الشريعة الاسلامية والبادی الليعقراطية ال ترتکز علیها 
الوائیق العالية حقوق الانسان. 
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ويتجلى هذا التباعد في أن السلطة الشرعية في الدول الديمقراطية 
تتكون عن طريق الإقتراع العام» وأن هذه السلطة التشريعية المنبئقة من عامة 
الشعب» هي سلطة "سیدة تضح ما تشاء من القوانين» أما في الشريعة 
الإسلامية فإن التشريه هو من عند الله (القرآن والسنة). 

وعلى ضوء ما تقدم يمكننا أن نخلص إلى أن الشريعة الإسلامية» على 
الرغم من فا آتت عبادین كلية وعامة تقر مبدأ حرية المعتقد» وتحافظ على 
المساواة بين الناس» على الرغم من هذه المبادئ العامة» فإن الدارس يصطدم 
ببعض اللحزئيات الى لا يمكن غض الطرف عنهاء أو القيام بلي رقاب 
النصوص والقول بأن أحكام الشريعة الإسلامية تتطابق مع المبادئ العالمية 
حقوق الانسان. 

ويرحع هذا الإشكال ‏ حسب إعتقادنا ‏ إلى مسألة تعد في غاية من 
الأهمية» ولا بحد الفقهاء المسلمين يعطوفا أهمية في دراساقهم» وهي اختلاط 
الشريعة بالفقه» فمنذ بداية نشوء الفقه» والذي هو احتهاد بشري لتوضيح 
أحكام القرآن والسنة» أو إستنباط أحكام جديدة منها عن طريق القياس. 

بنحد هذا الاجتهاد البشري قد إختلط وعن إرادة متعمدة بدوافع 
إيديولوجية وسياسية واقتصادية بأحكام الشريعة كما وردت في القرآنء 
فأصبح من الصعوبة .عکان آن یفرق الباحث بين أحكام الله واجتهادات 
ال 

وهذا نعتقد أن التقليل من الآثار السلبية لهذا الخلط هو فتح باب 
الاحتهاد آمام الفقهاء الستنیرین لفك هذا الاختلاط وهذا ما نعتقد آنه قد 
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بدا فعلا منذ بداية النهضة العر بية الاسلامية احديثت وهذا ما سيودي ال 
تغلب الرأي القائل بأن القيم الى تدعو إليها الحركة العالمية حقوق الانسان 
لا تختلف مع جوهر المبادئ الأساسية للشريعة الإسلامية. 
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